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الملخص
نــص الدســتور اليمــي علــى أن القضــاء ســلطة مســتقلة قضائيــاً وماليــاً وإدارياً، والنيابــة العامــة هيئــة مــن هيئاتــه، 
غــر أن قانــون إنشــاء النيابــة العامــة ينــص علــى أن إنشــاء النيابــة العامــة لمباشــرة الاختصاصــات المخولــة لهــا 
قانــوناً، وتتبــع النيابــة العامــة مجلــس القضــاء الأعلــى، كمــا تتبــع النائــب العــام ماليــاً وإدارياً، تحــت إشــراف وزيــر 

العــدل .
تهــدف هــذه الدراســة إلى إظهــار المــواد القانونيــة في قانــوني الســلطة القضائيــة، وإنشــاء النيابــة العامــة الــي تشــر 

إلى تدخــل وزيــر العــدل في أعمــال النيابــة العامــة.
ويعــود اختيــاري لهــذا الموضــوع إلى كثــرة النصــوص القانونيــة الــي تمثــل اختراقــا لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات، وإلى 

تدخــل وزيــر العــدل في اختصاصــات النيابــة العامــة.
ويمكن ذكر إشكالي الدراسة في السؤال الآتي: ما مدى استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية؟

وقد تتبعت نصوص قانوني إنشاء النيابة العامة-السلطة القضائية- مستخدما المنهج الوصفي التحليلي
  وقــد تركــز البحــث في دراســة النصــوص القانونيــة الــي ذكــر فيهــا وزيــر العــدل في قانــوني إنشــاء النيابــة العامــة 
رقــم 77 لعــام 1979م، الســلطة القضائيــة رقــم 1 لعــام 1991م، وتمثــل اعتــداء علــى مبــدأ اســتقلال النيابــة 

العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة.
وخلــص البحــث إلى وجــود افتئــات علــى مبــدأ اســتقلال النيابــة العامــة مــن قبــل وزيــر العــدل، ووجــود تغــول في 

أعمــال النيابــة العامــة.
ولهــذا أوصــي بإعــادة صياغــة قانــوني )الســلطة القضائيــة، إنشــاء النيابــة العامــة( بمــا يــؤدي إلى  اســتقلال النيابــة 

العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة.
الكلمات المفتاحية : 

النيابة العامة - النائب العام - وزير العدل- وزارة العدل.
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Abstract
The Yemeni constitution stipulates that the judiciary is a judicially, financially 
and administratively independent authority, and that the Public Prosecution 
is one of its bodies. However, the Law of the Establishment of Public Pros-
ecution states that the Public Prosecution shall be established to exercise the 
authorities granted to it by law and that the Public Prosecution shall follow 
the Supreme Judicial Council, as well as the Public Prosecutor, financially and 
administratively, under the supervision of the Minister of Justice.
This study aimed to show the legal articles in the Law of the Judiciary No. 1 of 
1991 and the Law of the Establishment of Public Prosecution No. 77 of 1979 
that referred to the intervention of the Minister of Justice in the work of the 
Public Prosecution. The researcher chose this topic due to the large number of 
legal texts that represented a breach of the principle of separation of authorities, 
and referred to the intervention of the Minister of Justice in the competencies 
of the Public Prosecution.
The problem of the study was stated in the following question: “What is the 
extent of the independence of the Public Prosecution from the executive au-
thority?”. Using the descriptive analytical approach, the researcher examined 
the legal texts of Law of the Judiciary and the Law of the Establishment of Pub-
lic Prosecution. The research focused on studying the legal texts of both laws 
in which the Minister of Justice was mentioned and they indicated a breach of 
the principle of the independence of the Public Prosecution.
The research concluded that there were infringements of the principle of the 
independence of the Public Prosecution by the Minister of Justice and incur-
sions in the work of the Public Prosecution. For this reason, the researcher 
recommended re-drafting the Law of the Judiciary and the Law of the Es-
tablishment of Public Prosecution to lead to the independence of the Public 
Prosecution.
Keywords: Public Prosecution - Public Prosecutor - Minister of Justice - Min-
istry of Justice.
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مقدمة
تنــص الدســاتر الحديثــة علــى اســتقلال النيابــة العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة؛ انطلاقــاً مــن تنفيــذ مبــدأ الفصــل 
بن الســلطات، وقد نص دســتور اليمن الصادر في عام 2001م، على أن: )القضاء ســلطة مســتقلة قضائياً 
وماليــاً وإدارياً، والنيابــة العامــة هيئــة مــن هيئاتــه، وتتــولى المحاكــم الفصــل في جميــع المنازعــات والجرائــم، والقضــاة 
مســتقلون لا ســلطان عليهــم في قضائهــم لغــر القانــون، ولا يجــوز لأيــة جهــة وبأيــة صــورة التدخــل في القضــايا، 
أو في شــأن مــن شــؤون العدالــة، ويعتــر مثــل هــذا التدخــل جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، ولا تســقط الدعــوى 
فيهــا بالتقــادم()1(، وتنفيــذا لهــذا فــإن قانــون إنشــاء الســلطة القضائيــة علــى أن: ) القضــاء ســلطة مســتقلة في 
أداء مهامــه، والقضــاة مســتقلون لا ســلطان عليهــم في قضائهــم لغــر القانــون، ولا يجــوز لأيــة جهــة وبأيــة صــورة 
التدخــل في القضــايا أو في شــأن مــن شــؤون العدالــة، ويعتــر مثــل هــذا التدخــل جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، 

ولا تســقط الدعــوى فيهــا بالتقــادم)2((.
كمــا نــص قانــون إنشــاء النيابــة العامــة علــى: )تنشــأ هيئــة قضائيــة تســمى النيابــة العامــة لمباشــرة الاختصاصــات 
المخولــة لهــا قانــونا وتتبــع النيابــة العامــة )مجلــس القضــاء الأعلــى ( كتبعيــة القضــاء، كمــا تتبــع النائــب العــام ماليــا 

وإداريا تحــت إشــراف وزيــر العــدل())(.
وبالنظــر إلى المــادة )رقــم 1( مــن إنشــاء النيابــة العامــة، الــي تنــص في آخرهــا علــى أن النيابــة العامــة تتبــع مجلــس 
القضــاء الأعلــى، كمــا تتبــع النائــب العــام ماليــا وإداريا تحــت إشــراف وزيــر العــدل، فوزيــر العــدل ليــس مــن 
الســلطة القضائيــة، بــل هــو مــن الســلطة التنفيذيــة، فكيــف يجعــل النيابــة العامــة تحــت إشــراف الســلطة التنفيذيــة 

ممثلــة بوزيــر العــدل، وأي اســتقلالية تتحــدث عنهــا هــذه المــادة؟!
وبالتمعــن في نصــوص قانــون الســلطة القضائيــة، فقــد ذكــر هــذا القانــون اســم وزيــر العــدل قرابــة 41 مــرة، بــدء 

مــن حضــوره اليمــن القانونيــة
وبالتمعن – أيضا - في نصوص قانون إنشاء النيابة العامة ذكر هذا القانون اسم وزير العدل 11 مرة.

فــإذا كان وزيــر العــدل جــزء مــن الســلطة التنفيذيــة، ويخضــع قانــوناً – حســب القانــون- لســلطة القضــاء؛ فلمــاذا 
يتــم حشــر اسمــه في كثــر مــن المــواد القانونيــة الــي تتحــدث عــن إنشــاء النيابــة العامــة واختصاصاتهــا، أو قانــون 

الســلطة القضائيــة – وهــذا الأخــر يشــمل القضــاء والنيابــة.
قانــون  في  القانونيــة  النصــوص  أو  149؟  المــادة  في  الدســتور  عنهــا  يتحــدث  الــي  الاســتقلالية  هــي  ومــا 
الإجــراءات الجزائيــة وقانــون إنشــاء النيابــة العامــة، وقانــون الســلطة القضائيــة الــي  تتحــدث عــن اســتقلال 

القضائيــة؟! الســلطة 
أهمية الدراسة: 

   كثــرا مــا سمــع دارســوا القانــون مصطلــح مبــدأ الفصــل بــن الســلطات الثــلاث – التشــريعية والتنفيذيــة 
للســلطة  اســتقلال  هنــاك  فهــل  التنفيذيــة،  الســلطة  عــن  القضائيــة  الســلطة  اســتقلال  وخاصــة  والقضائيــة، 

نســمع؟! التنفيذيــة كمــا  الســلطة  عــن  القضائيــة؟ 
عنــد قــرأتي لقانــون الســلطة القضائيــة تفاجــأت عندمــا شــاهدت القانــون، وهــو يذكــر اســم وزيــر العــدل 41 
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مــرة؛ في صــدد أداء رؤســاء النيابــة العامــة اليمــن القانونيــة، أو نقــل أو نــدب أعضــاء النيابــة العامــة، أو غــر 
ذلــك  مــن المناســبات، وكذلــك يذكــر قانــون إنشــاء النيابــة العامــة  اســم وزيــر العــدل مــا يقــارب 11 مــرة أو 

أكثــر. 
يمكننــا أن نتســآل عــن مــا هيــة الاســتقلال الــذي يتحــدث عنــه بعــض فقهــاء القانــون، ســواء في ذلــك القانــون 
الإداري أو الجنائــي أو القانــون الدســتوري أو غــر ذلــك، ومــاذا يقصــد بعــض السياســين مــن مصطلــح الفصــل 
بــن الســلطات عنــد حديثهــم عــن الدولــة الحديثــة وموضــوع اســتقلال القضــاء أو اســتقلال الســلطة القضائيــة،

وما هو الاستقلال الذي يهدف له المقنن اليمي عند ذكره لــ »مصطلح استقلال السلطة القضائية«
عندهــا قــررت أن أكتــب هــذا البحــث المتواضــع بعنــوان )مــدى اســتقلال النيابــة العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة(؛ 
كــي أميــط اللثــام عــن هــذا الموضــوع، ولكــي أظهــر اســتقلال النيابــة العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة كمــا يدعــي 

البعــض، وإن هــذا الاســتقلال مجــرد كلمــة مكتوبــة في نصــوص قانونيــة لا أكثــر.
ويمكني الإشارة إلى أهمية موضوع استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية في النقاط الآتية: 

يعــد موضــوع اســتقلال الســلطة القضائيــة عــن الســلطة التنفيذيــة موضوعــاً مهمــاً في ممارســة ســلطات الدولــة 
حــى لا يحصــل تداخــل بــن اختصاصــات الســلطات الثــلاث: التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة

كمــا يعــد اســتقلال الســلطة القضائيــة عــن الســلطة التنفيذيــة مــن أهــم المبــادئ الــي ترســيها دســاتر الــدول 
الحديثــة، كمــا يعــد اســتقلال النيابــة العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة عامــلا هامــا في إرســاء دولــة القانــون، حــى 
تمــارس الســلطة القضائيــة - ومنهــا النيابــة العامــة - ســلطتها بــدون حصــول تأثــر علــى اســتقلالها  مــن الســلطة 

التنفيذيــة 

أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

إظهار أهمية الفصل بن السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة عن السلطة التنفيذية  
إظهــار القــول باســتقلال الســلطة القضائيــة والســلطة التنفيذيــة مجــرد شــعار فــارغ مــن محتــواه، ولا معــى لــه في   

الواقــع العملــي، وذلــك عنــد دراســة النصــوص القانونيــة في قانــون إنشــاء النيابــة العامــة وقانــون الســلطة القضائيــة
إظهــار النصــوص القانونيــة في قانــون إنشــاء النيابــة العامــة الــي تشــر إلى تدخــل الســلطة التنفيذيــة في أعمــال   

الســلطة القضائية .
إظهــار النصــوص القانونيــة في قانــون الســلطة القضائيــة الــي تشــر إلى تدخــل الســلطة التنفيذيــة في أعمــال   

الســلطة القضائيــة .
كمــا تهــدف هــذه الدراســة إلى إظهــار عــدم وجــود اســتقلال الســلطة القضائيــة عــن الســلطة التنفيذيــة؛   

حــى يتمكــن المقنــن اليمــي مــن إصــلاح هــذا الخلــل المتمثــل في تداخــل اختصاصــات الســلطة القضائيــة ممثلــة 
في النيابــة العامــة والســلطة التنفيذيــة ممثلــة بوزيــر العــدل، حــى يطبــق مبــدأ الفصــل بــن الســلطة القضائيــة عــن 
الســلطة التنفيذيــة تطبيقــاً ســليماً، وبــدون افتئــات علــى اســتقلال ســلطة النيابــة العامــة، مــع العلــم انــي ركــزت 
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تحليــل النصــوص علــى وزيــر العــدل – ممثــل الســلطة التنفيذيــة – لأن القانونــن المذكوريــن ذكــرا وزيــر العــدل 

فقــط، ولم يذكــرا غــره، وكأن المقنــن عينــه ليســاعد الســلطة القضائيــة!
سبب اختيار الموضوع: 

يعــود اختيــاري لهــذا الموضــوع هــو أنــي دهشــتُ مــن عــدد المــرات الــي ذكُــر فيهــا وزيــر العــدل – وهــو يمثــل 
الســلطة التنفيذيــة- في قانــوني إنشــاء النيابــة العامــة، والســلطة القضائيــة.

فوجــدتُ أن ذكــر وزيــر العــدل – ممثــل الســلطة التنفيذيــة – في هذيــن القانونــن يمثــل اعتــداءً صارخــاً علــى 
مبــدأ الفصــل بــن الســلطات الثــلاث، ويمثــل اعتــداءً صارخــاً – في الوقــت نفســه – علــى اســتقلال الســلطات 

القضائيــة، ومنهــا النيابــة العامــة. 
وكذلــك جــود خلــط بــن صلاحيــات وزيــر العــدل – وهــو يــترأس وزارة العــدل التابعــة للســلطة التنفيذيــة؛ 
وصلاحيــات النائــب العــام الــذي يــترأس النيابــة العامــة الــي هــي شــعبة مــن شــعب الســلطة القضائيــة، فهــو 
النائــب عــن المجتمــع والممثــل لــه ويتــولى تمثيــل المصــالح العامــة، ويســعى إلى تحقيــق الصــالح العــام، المتمثــل في 
توجيــه الاتهــام ضــد المتهمــن، لمحاكمتهــم وإنــزال العقــوبات عليهــم، بعــد صــدور حكــم جزائــي بات ضدهــم.

فــأي اســتقلال للســلطة القضائيــة بعــد هــذا التدخــل الســافر لوزيــر العــدل في صلاحيــات الســلطة القضائيــة 
خاصــة النيابــة العامــة، وهــي هيئــة مــن هيئــات الســلطة القضائيــة 

إشكالية الدراسة: يمكنني ذكر إشكالية الدراسة في السؤال الآتي: 
ما مدى استقلال النيابة العامة - كهيئة من هيئات السلطات القضائية - عن السلطة التنفيذية؟

)هل النيابة العامة مستقلة عن السلطة التنفيذية؟(
ويتفرع عن هذا السؤال سؤالان:

الأول: مــا مــدى اســتقلال النيابــة العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة، مــن خــلال النصــوص القانونيــة في قانــون 
إنشــاء النيابــة العامــة؟

الثــاني: مــا مــدى اســتقلال النيابــة العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة، مــن خــلال النصــوص القانونيــة في قانــون 
القضائيــة؟ الســلطة 

 منهج الدراسة:
اســتخدمت المنهــج الوصفــي التحليلــي في دراســي لهــذا الموضــوع، حيــث تم تحليــل النصــوص القانونيــة في قانــوني 
إنشــاء النيابــة العامــة والســلطة القضائيــة، وتم ذكــر حــالات افتئــات الســلطة التنفيذيــة علــى صلاحيــات الســلطة 
القضائية – ممثلة بالنيابة العامة – وتم ذكر هذا التداخل في الاختصاصات، وأن وجود هذه النصوص بهذه 
الكيفيــة فيــه مســاس بمبــدأ الفصــل بــن الســلطات، افتئــات علــى اســتقلال النيابــة العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة. 

الصعوبات التي واجهتني أثناء إعداد هذا البحث: 
  يمكن الإشارة إلى بعض الصعوبات فيما يأتي: 

ندرة المصادر أو الكتب الي كتبت في هذا الموضوع.  
عدم وجود بحوث أو مقالات حول هذا الموضوع.  
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ضعف خدمة الانترنت.  
عدم وجود كتب قانونية في مكتبة الجامعة.  
صعوبــة التنقــل بــن الجامعــات اليمنيــة بســبب الحــرب الدائــرة للإطــلاع علــى مكتباتهــا والاطــلاع علــى   

إصداراتهــا.
صعوبة السفر إلى الخارج نتيجة ارتفاع أسعار تذاكر السفر.  
واستســمحك أخــي القــارئ الكــريم لعــدم وجــود مراجــع لهــذا البحــث المتواضــع، ســوى بعــض المراجــع في   

المقدمــة بخصــوص مفهــوم اســتقلال الســلطة القضائيــة، كمــا أنــي تجنبــت الحديــث نشــأة مبــدأ الفصــل بــن 
الســلطات، بــدءاً مــن أعــلام الفكــر السياســي الإغريقــي كأفلاطــون وأرســطو مــروراً بـــ جــون لــوك، ثم مونتســكيو 
)Montesquieu)4، لأن البحــث اعتمــد علــى تحليــل نصــوص قانــون إنشــاء النيابــة العامــة الصــادر في 

عــام 1979م، وقانــون الســلطة القضائيــة الصــادر في عــام 1991م.
الدراسات السابقة:

من خلال شــبكة الانترنت حاولت عدة أيام -وربما أســابيع- البحث عن دراســات حول هذا الموضوع، فلم 
أجــد شــيئا يذُكــر، واكتفيــتُ بالكتــب العامــة الــي تتحــدثُ عــن الســلطات الثــلاث والفصــل بــن الســلطات، 
وأخــذت منهــا بعــض التعريفــات المرتبطــة بهــذا الموضــوع، مثــل: الســلطات الثــلاث، الفصــل بــن الســلطات، 
الســلطة القضائيــة الســلطة التنفيذيــة، الســلطة التشــريعية، مبــدأ الفصــل بــن الســلطات، وزيــر العــدل، النائــب 

العــام، المحكمــة العليــا، رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، مجلــس القضــاء. 
خطة الدراسة: سوف أقسم الحديث في هذا البحث على النحو الآتي: 

مطلب تمهيدي: مفهوم مبدأ الفصل بن السلطات والنصوص القانونية الي أشارت إليه في القانون اليمي
المبحــث الأول: نصــوص قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 11 لعــام 1991م الــي تلغــي أو تنقــص اســتقلال 

النيابــة العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة.
المبحــث الثــاني: نصــوص قانــون النيابــة العامــة رقــم 77 لعــام 1979م الــي تلغــي  أو تنقــص اســتقلال النيابــة 

العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة.
     ثم ختمــت البحــث بخاتمــة ذكــرت فيهــا أهــم النتائــج الــي تم التوصــل لهــا والتوصيــات الــي خرجــت بهــا مــن 

خــلال هــذا البحــث. 
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مطلب تمهيدي
مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات والنصوص القانونية التي أشارت إليه في القانون اليمني

ســوف أتحــدث في هــذا المطلــب عــن نشــأة مبــدأ الفصــل بــن الســلطات، ثم ذكــر المــواد القانونيــة الــي تحدثــت 
عــن اســتقلال الســلطة القضائيــة عــن الســلطة التنفيذيــة، وذلــك في فرعــن في مــا يأتي:

الفرع الأول
مفهوم مبدأ الفصل بن السلطات  

تعُــرف النيابــة العامــة بأنهــا » جهــاز يتبــع الســلطة القضائيــة، أســندت إليــه وظيفــة الاتهــام«، حيــث تعــد النيابــة 
العامــة صاحــب الحــق في رفــع الدعــوى العموميــة و مباشــرتها، تحــت إشــراف النائــب العــام)5(

أســبغ القانــون علــى أعضــاء النيابــة العامــة، الصفــة القضائيــة بشــكل غــر قابــل لأي تأويــل أو تفســر، خاصــة 
مــع خضوعهــم لقواعــد التعيــن الــي تســري علــى قضــاة نفســها،  ولمعايــر الترقيــة و لمســألة الحصانــة ورفعهــا 
عنهــم كذلــك، فمحاولــة جعــل النيابــة العامــة تحــت ســيطرة وزيــر العــدل تعــدُ تَعــديا علــى القانــون الــذي نــص 

علــى اســتقلال النيابــة العامــة وأنهــا جــزء مــن الســلطة القضائيــة)6(
يحتــل مبــدأ الفصــل بــن الســلطات أهميــة بالغــة، ويلعــب دوراً أساســياً في محاربــة تركيــز الســلطة واســتبداد الحــكام 
، فهــو عمــاد الديمقراطيــة النيابيــة، وأحــد الأســس الــي تقــوم عليهــا دولــة القانــون؛ ممــا يــؤدي إلى اســتقلال 
القضــاء ورقابــة كل ســلطة علــى الســلطات الأخــرى، ضمــاناً لمبــدأ الشــرعية وحمايــة للحقــوق والحــريات)7(، 
ويمكنــي تعريــف مبــدأ الفصــل بــن الســلطات بأنــه » توزيــع وظائــف الدولــة التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة 
علــى هيئــات ومؤسســات مســتقلة عــن بعضهــا ومتوازنــة ومتعاونــة بمــا يــؤدي إلى احــترام للحقــوق والحــريات، و 

تطبيــق القانــون تطبيقــاً ســليماً«. 
ولكــن مــن ناحيــة أخــرى تنــص غالبيــة القوانــن العربيــة علــى أن )لوزيــر العــدل ســلطة الرقابــة والإشــراف الإداريــن 
علــى النيابــة العامــة وأعضائهــا(، ويعتــر الدســتور المغــربي الصــادر في 2011م هــو القانــون الأساســي العــربي 
الوحيــد، الــذي ألغــى إشــراف وزيــر العــدل علــى النيابــة العامــة، كمــا تم اســتبعاد وزيــر العــدل مــن التشــكيلة 

الجديــدة للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة في ســبيل تعزيــز اســتقلالية أكــر وأقــوى لهــذه الســلطة)8(
فالهــدف مــن اســتقلال النيابــة العامــة عــن وزيــر العــدل هــو توطيــد دولــة الحــق والقانــون والتطبيــق الســليم 
لمقتضيــات دســتور 2011م وتكريــس اســتقلالية الســلطة القضائيــة عــن باقــي الســلطات، والفصــل الواضــح 
النيابــة  للقضــاء في مراقبــة  تفعيــل دور المجلــس الأعلــى  القضائيــة، ويمكــن  التنفيذيــة والســلطة  الســلطة  بــن 
العامــة)9(، والقــول بمبــدأ اســتقلال القضــاء، يشــمل قضــاة تحقيــق أو قضــاة حكــم أو ممثلــن للنيابــة العامــة)10(، 
إذ تعــد النيابــة العامــة جــزءاً مــن الســلطة القضائيــة، وهــذا الاســتقلال يعــزز ســلطة أعضــاء النيابــة العامــة بملاحقــة 

المســؤولن العموميــن عنــد ارتــكاب أحدهــم جريمــة مــن الجرائــم)11(.
  



91

مدى استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية في القانون اليمني

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.12

المجلد)3( العدد)1( مايو 2022م

د. عبد القادر بن قائد سعيد المجيدي
الفرع الثاني

النصــوص القانونيــة الــتي تتحــدث عــن اســتقلال الســلطة القضائيــة في الدســتور وقانــوني الســلطة القضائيــة 
وإنشــاء النيابــة العامة

    أورد دستور اليمن الصادر في 7/ 2/ 2001م ذكر السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية ثم القضائية 
علــى التــوالي، حيــث ذكــر الســلطة التشــريعية واختصاصاتهــا في المــواد 62- 104، بمــا مجموعــه 42 مــادة، ثم 
ذكــرت الســلطة التنفيذيــة في المــواد 105- 148، بمــا مجموعــه )4 مــادة، ثم ذكــرت الســلطة القضائيــة في 

المــواد 149- 154، بمــا مجموعــه 6 مــواد فقــط، وهنــا تــرد ملحوظتــان: 
الأولى: أن المقنــن الــذي وضــع ترتيــب الســلطات الثــلاث لم يحالفــه التوفيــق، حيــث ذكــر الســلطة التشــريعية أولًا 
ثم التنفيذيــة، ثم القضائيــة، وكأن الســلطة القضائيــة هــي آخــر الســلطات مــن حيــث الأهميــة، وهــذا بحــد ذاتــه 

نــوع مــن القصــور في الفهــم، هــذا إذا حســنت النيــة.
الثانيــة: أشــار الدســتور إلى الخطــوط العريضــة للســلطة التشــريعية في 42 مــادة، ثم ذكــر الخطــوط العريضــة 
للســلطة التنفيذيــة في )4 مــادة، ثم ذكــر الخطــوط العريضــة للســلطة القضائيــة في 6 مــواد، فلمــاذا توســع المقنــن 
في الحديــث عــن الســلطتن التشــريعية والتنفيذيــة، وعنــد الحديــث عــن الســلطة القضائيــة اقتصــر علــى 6 مــواد 
فقــط، مــا الــذي دفــع المقنــن للاقتصــار علــى هــذه المــواد فقــط، ومــا هــو هدفــه مــن هــذا الاقتصــار والاقتصــاد 

عليهــا. ولم يأتِ الاقتصــاد إلا عنــد ذكــر الخطــوط العريضــة للســلطة القضائيــة!
 ويمكني الإشارة إلى النصوص القانونية الي تتحدث عن السلطة القضائية في ثلاث نقاط فيما يأتي:

  أولا: النصوص القانونية الي تشر إلى استقلال النيابة العامة في الدستور :
 ويمكن الإشارة إلى هذه المواد فيما يأتي :

نصــت المــادة )149(: القضــاء ســلطة مســتقلة قضائيــاً وماليــاً وإدارياً، والنيابــة العامــة هيئــة مــن هيئاتــه، وتتــولى 
المحاكــم الفصــل في جميــع المنازعــات والجرائــم، والقضــاة مســتقلون لا ســلطان عليهــم في قضائهــم لغــر القانــون، 
ولا يجــوز لأيــة جهــة وبأيــة صــورة التدخــل في القضــايا أو في شــأن مــن شــؤون العدالــة، ويعتــر مثــل هــذا التدخــل 

جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، ولا تســقط الدعــوى فيهــا بالتقــادم
ويحــدد  ودرجاتهــا  القضائيــة  الجهــات  القانــون  ويرتــب  متكاملــة،  وحــدة  القضــاء   :)150( المــادة  نصــت 
اختصاصاتهــا، كمــا يحــدد الشــروط الـــواجب توفرهــا في مــن يتــولى القضــاء وشــروط وإجــراءات تعيــن القضــاة 
ونقلهــم وترقيتهــم والضمــانات الأخــرى الخاصــة بهــم، ولا يجــوز إنشــاء محاكــم اســتثنائية بأي حــال مــن الأحــوال.

نصــت المــادة )151(: القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة غــر قابلــن للعــزل إلا في الحــالات وبالشــروط الــي 
يحددهــا القانــون، ولا يجــوز نقلهــم مــن الســلك القضائــي إلى أي وظائــف غــر قضائيــة إلا برضاهــم وبموافقــة 
المجلــس المختــص بشــؤونهم، مــا لم  يكــن ذلــك علــى ســبيل التأديــب، وينظــم القانــون محاكمتهــم التأديبيــة، كمــا 

ينظــم القانــون مهنــة المحامــاة.
نصــت المــادة )152(: يكــون للقضــاء مجلــس أعلــى ينظمــه القانــون، ويبــن اختصاصاتــه وطريقــة ترشــيح وتعيــن 

أعضائه.
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د. عبد القادر بن قائد سعيد المجيدي
ثانيا النصوص القانونية الي تتحدث عن استقلال السلطة القضائية في قانون السلطة القضائية: 

نصت مادة )1(  على أن : القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه ، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في 
قضائهــم لغــر القانــون ، ولا يجــوز لأيــة جهــة وبأيــة صــورة التدخــل في القضــايا أو في شــأن مــن شــؤون العدالــة 

، ويعتــر مثــل هــذا التدخــل جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون ، ولا تســقط الدعــوى فيهــا بالتقــادم . 
نصت المادة 10: المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ومقرها العاصمة صنعاء.

ثالثا: نصوص تتحدث عن استقلال النيابة العامة في قانون إنشاء النيابة العامة:
نصــت المــــادة )1(: تنشــأ هيئــة قضائيــة تســمى النيابــة العامــة لمباشــرة الاختصاصــات المخولــة لهــا قانــوناً وتتبــع 
النيابــة العامــة )مجلــس القضــاء الأعلــى ( كتبعيــة القضــاء، كمــا تتبــع النائــب العــام ماليــاً وإدارياً تحــت إشــراف 

وزيــر العــدل.
المبحث الأول

نصوص قانون السلطة القضائية رقم )) لعام )99)م التي تلغي أو تنقص 
استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية

يمكنــي أن أشــر إلى النصــوص القانونيــة الــي فيهــا اعتــداء علــى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات أو تلغــى اســتقلال 
النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، أو  تخلط بن السلطات، أو تؤدي إلى عدم وضوح الفصل بن السلطة 

القضائية والســلطة التنفيذية في قانون الســلطة القضائية، وذلك فيما يأتي: 
 نصت المادة )8( : أ - لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية ..1

ب - يجــوز بقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعلــى بنــاءً علــى اقــتراح مــن وزيــر العــدل إنشــاء محاكــم قضائيــة ابتدائيــة 
متخصصــة في المحافظــات مــى دعــت الحاجــة إلى ذلــك وفقــاً للقوانــن النافــذة.

نصــت المــادة)11( :  تؤلــف المحكمــة العليــا مــن رئيــس ونائــب أو أكثــر وعــدد كافٍ مــن القضــاة يصــدر 1.
بتحديــد عددهــم عنــد التشــكيل وعنــد اللــزوم قــرار مــن وزيــر العــدل بالتشــاور مــع رئيــس المحكمــة بعــد موافقــة 

مجلــس القضــاء الأعلــى.
انظــر كيــف تم ذكــر وزيــر العــدل في هــذه المــادة؟ بالرغــم مــن المــادة تتحــدث عــن تكويــن المحكمــة العليــا، ومــا 

دخــل وزيــر العــدل )عضــو الســلطة التنفيذيــة( بالمحكمــة العليــا؟!
وكيــف يعــن وزيــر العــدل أعضــاء المحكمــة العليــا؟ وهــي أعلــى ســلطة قضائيــة في البــلاد، ألا يســتطيع رئيــس 
المحكمــة العليــا أن يصــدر قــراراً بتعيــن أعضــاء المحكمــة العليــا، ثم يبلــغ الجهــات ذات العلاقــة لتنفيــذ هــذا القــرار 

كل فيمــا يخصــه!
المــادة: 16/ ب: - يتــم تشــكيل الدوائــر في المحكمــة العليــا بقــرار يصــدره مجلــس القضــاء الأعلــى بعــد 1.

التشــاور مــع وزيــر العــدل ورئيــس المحكمــة العليــا.
أقــول: ولمــاذا يقــرن ذكــر وزيــر العــدل مــع رئيــس الحكمــة العليــا، بالرغــم أن الأول يمثــل الســلطة التنفيذيــة، والثــاني 

يمثل رأس الســلطة القضائية؟
ألا يوجد فرق بينهما؟! ألا يوجد فصل بن السلطات كما يقال؟!
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 نصــت المــادة )4)( : يشــكل في المحكمــة العليــا مكتــب فــي يؤلــف مــن رئيــس وعــدد مــن الأعضــاء يعينــون .1

بقــرار مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى بنــاءً علــى ترشــيح مــن رئيــس المحكمــة العليــا، ويلحــق 
بــه عــددٌ كاف مــن الفنيــن والخــراء والموظفــن.

يا للعجــب! رئيــس المحكمــة العليــا يرشــح الأعضــاء المعينــن ليقــوم بتعيينهــم وزيــر العــدل، مــا هــذا؟! وهــل 
هنــاك أكثــر افتئــاتا  علــى الســلطة القضائيــة واعتــداء علــى اســتقلال الســلطة القضائيــة مــن هــذا النــص، أيــن 

الاســتقلال الــذي يتُحــدث عنــه؟!
  نصــت المــادة )9)( : يحــدد بقــرار مــن وزيــر العــدل بالتشــاور مــع رئيــس المحكمــة العليــا وموافقــة مجلــس .1

القضــاء الأعلــى عــدد محاكــم الاســتئناف وشُــعبها
القــرار مــن وزيــر العــدل، لكــن يتشــاور مــع رئيــس المحكمــة العليــا وموافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى: كأن رئيــس 

المحكمــة جهــة استشــارية يأخــذ رأيهــا وزيــر العــدل: ثم يقــرر وزيــر العــدل!! 
 نصــت المــادة)45( :  يحــدد بقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعلــى بنــاءً علــى اقــتراح مــن وزيــر العــدل ورئيــس .1

المحكمــة العليــا عــدد المحاكــم الابتدائيــة ومراكزهــا ونطــاق اختصاصهــا
الاقــتراح مــن وزيــر العــدل ورئيــس المحكمــة العليــا، طيــب ألا يعلــم المقنــن أن الســلطة القضائيــة مســتقلة عــن 

الســلطة التنفيذيــة؟
نصت المادة )54(: يتبع أعضاء النيابة رؤساءهم بترتيب وظائفهم، ثم النائب العام، ثم وزير العدل.1.

 بــدأت المــادة المذكــورة بدايــة صحيحــة عندمــا نصــت أن أعضــاء النيابــة يتبعــون رؤســائهم ثم النائــب العــام، 
لأن النائــب هــو المختــص في رفــع الدعــوى الجزائيــة ضــد المتهمــن في الجرائــم الجنائيــة، ولمــاذا يتبعــون وزيــر العــدل 

وهــو جــزء مــن الســلطة التنفيذيــة؟!
نصــت المــادة )59( : يكــون تعيــن رئيــس المحكمــة العليــا ونائبيــه وقضــاة المحكمــة بقــرار مــن رئيــس مجلــس 1.

الرئاســة بنــاءً علــى ترشــيح مــن مجلــس القضــاء الأعلــى وذلــك مــن بــن قائمــة أسمــاء تتــولى هيئــة التفتيــش القضائــي 
إعدادهــا للعــرض علــى المجلــس مشــفوعة بكافــة البيــانات وتقاريــر الكفــاءة المتعلقــة بمــن تشــملهم القائمــة، ويتــم 
تشــكيل المحكمــة العليــا لأول مــرة بعــد نفــاذ هــذا القانــون عــن طريــق اختيــار مجلــس الرئاســة لمــن يتــم تعيينهــم مــن 
بــن قضــاة المحكمــة العليــا والمحاكــم الاســتئنافية أو ممــن عمــل ســابقاً في المحكمــة العليــا أو محاكــم الاســتئناف أو 
مــن العاملــن في النيابــة العامــة أو التدريــس الجامعــي أو المحامــاة .. ومــع مراعــاة الأحــكام المثبتــة في الفقرتــن 
الســابقتن .. يكــون التعيــن في وظائــف الســلطة القضائيــة الأخــرى بقــرار جمهــوري بنــاءً علــى ترشــيح وزيــر 
العــدل وموافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى عــدا مســاعدي القضــاة فيكــون تعيينهــم بقــرار مــن وزيــر العــدل ويكــون 
تعيــن أعضــاء النيابــة العامــة بقــرار جمهــوري بنــاءً علــى ترشــيح وزيــر العــدل وأخــذ رأي النائــب العــام وموافقــة 
مجلــس القضــاء الأعلــى عــدا مســاعدي النيابــة فيكــون تعيينهــم بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاءً علــى ترشــيح النائــب 
العــام، وعلــى أن يكــون تعيــن مســاعدي القضــاة والنيابــة تحــت الاختبــار لمــدة عامــن، ويصــدر مجلــس القضــاء 
الأعلــى بعــد انتهــاء مــدة الاختبــار وبعــد ثبــوت صلاحيــة المعــن قــراراً بتثبيتــه كمســاعد قاضــي أو مســاعد نيابــة، 

فــإذا ثبــت عــدم صلاحيتــه قبــل انتهــاء هــذه الفــترة يتعــن الاســتغناء عنــه بقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعلــى .
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د. عبد القادر بن قائد سعيد المجيدي
يمكني إيراد ملحوظات على هذه المادة :

أ - نصــت هــذه المــادة علــى أن يكــون تعيــن أعضــاء النيابــة العامــة بقــرار جمهــوري بنــاءً علــى ترشــيح وزيــر 
العــدل وأخــذ رأي النائــب العــام وموافقــة مجلــس القضــاء الأعلى)هــذه الفقــرة مــن المــادة 95 ( تمثــل مخالفــة 

صارخــة لمبــدأ اســتقلال النيابــة العامــة.
ب- يكــون التعيــن في وظائــف الســلطة القضائيــة الأخــرى بقــرار جمهــوري بنــاءً علــى ترشــيح وزيــر العــدل 

وموافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى .
وفي هــذه الفقــرة يرشــح وزيــر العــدل مــن يعــن في وظائــف الســلطة القضائيــة الأخــرى، ويرفــع المقــترح إلى مجلــس 

القضــاء الأعلــى.
ج- عــدا مســاعدي القضــاة فيكــون تعيينهــم بقــرار مــن وزيــر العــدل: يتــم تعيــن مســاعدي القضــاة بقــرار مــن 

وزيــر العــدل: وأيــن اســتقلال الســلطة القضائيــة؟!
د- »ويكــون تعيــن أعضــاء النيابــة العامــة بقــرار جمهــوري بنــاءً علــى ترشــيح وزيــر العــدل وأخــذ رأي النائــب 
العــام وموافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى«، تنــص هــذه الفقــرة علــى أن يتــم يرشــح وزيــر العــدل التعيينــات في النيابــة 
العامــة بعــد أخــذ رأي النائــب العــام، ويرفــع الترشــيح إلى مجلــس القضــاء الأعلــى، ثم يتــم رفــع المقــترح إلى رئيــس 
الدولــة لإصــدار قــرار جمهــوري، ولمــاذا يتــم حشــر اســم وزيــر العــدل في كل صغــرة وكبــرة عنــد الحديــث عــن 

تعيــن القضــاة أو أعضــاء النيابــة العامــة؟!
د. عــدا مســاعدي النيابــة فيكــون تعيينهــم بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاءً علــى ترشــيح النائــب العــام: وحــى 
مســاعدي أعضــاء النيابــة العامــة يصــدر وزيــر العــدل قــرارا بتعيينهــم، بنــاء علــى ترشــيح النائــب العــام، ولمــاذا لا 
يصــدر النائــب العــام قــرارات بتعيينهــم؟ وعلــى الجهــات ذات العلاقــة تنفيــذ القــرارات كل في مــا يخصــه، ولا 

داعــي لتداخــل الاختصاصــات بــن وزيــر العــدل والنائــب العــام.
9- نصــت المــادة )60(: يعــن النائــب العــام والمحامــي العــام الأول بقــرار مــن مجلــس الرئاســة“، ولمــاذا يتــم 
تعيــن النائــب العــام والمحامــي العــام الأول بقــرار مــن مجلــس الرئاســة؟ مجلــس الرئاســة ســلطة تنفيذيــة، فلمــاذا يتــم 
تعيــن النائــب العــام ونائبــه ؟ أيــن اســتقلال النيابــة العامــة؟ الأصــل يتــم تعيــن النائــب العــام والمحامــي العــام الأول 
عــن طريــق الإحــلال المعــروف في علــم القــوى العاملــة، الــذي يتقاعــد أو يمــوت يحــل محلــه نائبــه بقــوة القانــون، 

ويصــدر قــرار مــن مجلــس القضــاء الأعلــى، يرســل إلى الجهــات ذات العلاقــة لتنفيــذه. 
 نصت المادة )65( : أ - لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون .1.

ب- تصــدر حركــة تنقــلات قضــاة المحاكــم الاســتئنافية بقــرار جمهــوري بنــاءً علــى عــرض وزيــر العــدل بعــد 
التشــاور مــع رئيــس المحكمــة العليــا وبعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى .

تصــدر حركــة قضــاة المحاكــم الاســتئنافية بقــرار جمهــوري )ســلطة تنفيذيــة(، بنــاء علــى عــرض وزيــر العــدل )ســلطة 
تنفيذيــة(، فالمــادة المذكــورة جعلــت رئيــس المحكمــة العليــا ومجلــس القضــاء الأعلــى جهــة استشــارية لوزيــر العــدل 
)الســلطة القضائيــة مستشــار للســلطة التنفيذيــة أريتــم كيــف يتــم التعامــل بمبــدأ اســتقلال الســلطة القضائيــة؟ هــذا 

يعتــر اعتــداء ســافر لاســتقلال النيابــة العامــة وللســلطة القضائيــة.
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د. عبد القادر بن قائد سعيد المجيدي
ج - تصــدر حركــة تنقــلات قضــاة المحاكــم الابتدائيــة بقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعلــى بنــاءً علــى عــرض وزيــر 
العــدل بالتشــاور مــع رئيــس المحكمــة العليــا .والملاحظــة الســابق ذكرهــا في صــدد التعليــق علــى الفقــرة الســابقة 
)ب( أي تصــدر حركــة قضــاة المحاكــم الابتدائيــة بقــرار جمهــوري )ســلطة تنفيذيــة(، بنــاء علــى عــرض وزيــر 
العــدل )ســلطة تنفيذيــة( والمــادة المذكــورة جعلــت رئيــس المحكمــة العليــا ومجلــس القضــاء الأعلــى جهــة استشــارية 
لوزيــر العــدل )الســلطة القضائيــة مستشــار للســلطة التنفيذيــة أريتــم كيــف يتــم التعامــل بمبــدأ اســتقلال الســلطة 

القضائيــة؟  
د - في غــر الأحــوال الاســتثنائية الــي يقرهــا مجلــس القضــاء الأعلــى .. لا يجــوز نقــل القاضــي مــن محكمــة إلى 

أخــرى إلا بعــد مــرور ثــلاث ســنوات علــى مباشــرته للعمــل في هــذه المحكمــة.
ه - لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة بغر نقل لأكثر من خمس سنوات.

و - لوزيــر العــدل عنــد الضــرورة أن ينــدب أحــد القضــاة ولمــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد مــدة 
أخــرى مماثلــة في الحــالات الآتيــة: )الــذي ينقــل هــو مجلــس القضــاء الأعلــى وليــس وزيــر العــدل ممثــل الســلطة 

التنفيذيــة(.
1- ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى .

2- ندب أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل في محكمة ابتدائية أخرى .
 نصــت المــادة  )66( : يجــوز بقــرار جمهــوري بنــاءً علــى عــرض وزيــر العــدل وموافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى 1.

نــدب القضــاة لشــغل وظائــف غــر قضائيــة بموافقتهــم ، ويحتفــظ لهــم بكافــة الامتيــازات.
يجــوز لوزيــر العــدل أن يقــترح نــدب بعــض القضــاة لشــغل وظائــف غــر قضائيــة – بموافقتهــم – ويرفــع المقــترح 
إلى مجلــس القضــاء الأعلــى، ثم يصــدر قــرار جمهــوري بذلــك. لمــاذا لا ترفــع المحكمــة العليــا هــذا المقــترح؟! ولمــاذا 

يتــم حشــر وزيــر العــدل وهــو يمثــل الســلطة التنفيذيــة في أعمــال هــي مــن صميــم الأعمــال القضائيــة؟!
 نصــت المــادة )67( : تحــدد المرتبــات والبــدلات لأعضــاء الســلطة القضائيــة وفقــاً للجــدول الملحــق بهــذا 1.

القانــون ، ويجــوز بقــرار آخــر مــن رئيــس الــوزراء بنــاءً علــى عــرض وزيــر العــدل منــح بــدلات أخــرى لأعضــاء 
الســلطة القضائيــة غــر مــا ورد بهــذا القانــون ، كمــا أنــه يجــوز بقــرار مــن مجلــس الــوزراء تعديــل هــذا الجــدول وفقــاً 

لمــا تقتضيــه الضــرورة؛ لتحســن معيشــة الموظفــن العموميــن .
هــذه المــادة نصــت علــى أن تحديــد مرتبــات أعضــاء الســلطة القضائيــة يكــون باقــتراح أو عــرض وزيــر العــدل 
إلى رئيــس مجلــس الــوزراء؟ ولم يذكــر مجلــس القضــاء الأعلــى؟ لمــاذا لا يــترك الموضــوع إلى رئيــس المحكمــة العليــا 

للفصــل في موضــوع المرتبــات والعــلاوات الــي تمنــح للســلطة القضائيــة ومنهــا النيابــة العامــة؟ 
فالأصــل أن يتــم تقــديم اقــتراح مــن مكتــب النائــب العــام – بالنســبة لأعضــاء النيابــة العامــة – إلى النائــب العــام 
بخصــوص اقــتراح جــدول جديــد أو زيادة أو وضــع كادر خــاص بأعضــاء النيابــة العامــة؛ لكــي يعُطــى عضــو 
النيابــة العامــة مرتبــاً يكفيــه هــو ومــن يعولهــم ويغنيهــم عــن  الحاجــة، وكذلــك الشــأن للقضــاة، ويصــدر النائــب 
العــام قــرار بعــد التشــاور مــع الجهــات ذات العلاقــة، مثــلا، وكذلــك الشــأن نفســه في كادر القضــاة، ويتــم إبــلاغ  

الجهــات ذات العلاقــة بالتنفيــذ كل فيمــا يخصــه.
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المــادة )68( : يمنــح أعضــاء الســلطة القضائيــة بــدل طبيعــة عمــل أو بــدل تحقيــق بواقــع )%0)( إلى 1.

)%50( مــن المرتــب الأساســي بحســب ظــروف وطبيعــة العمــل والمناطــق الــي يعملــون بهــا. يصــدر بتنظيــم 
منحــه في إطــار حــدي النســبة المقــررة قــرار مــن وزيــر العــدل. نــص القانــون علــى منــح أعضــاء الســلطة القضائيــة 
بــدل طبيعــة عمــل أو بــدل تحقيــق وبحســب المناطــق الــي يعملــون فيهــا وبحســب الظــروف العمــل ولكــن بواســطة 
قــرار مــن وزيــر العــدل، هــو جــزء مــن الســلطة التنفيذيــة؟ ولمــاذا لا يتــم مــن المحكمــة العليــا؟! فتصــدر قــرارات 

بذلــك وعلــى الجهــات المختصــة تنفيــذه حســب الاختصــاص .
بواقــع 1. ريــف  بــدل  الريفيــة  المناطــق  المعينــون في  القضائيــة  الســلطة  أعضــاء  يمنــح   :  )69( المــادة  نصــت 

)%0)( إلى )%60( مــن المرتــب الأساســي ، يصــدر بتحديدهــا وتحديــد نســبة البــدل المقــرر لهــا في إطــار 
الحديــن المذكوريــن قــرار مــن وزيــر العــدل .

كمــا نــص القانــون في المــادة )69( بشــأن تحديــد بــدل ريــف بواقــع %) إلى %60 ويقــرر وزيــر العــدل -وهــو 
جــزء مــن الســلطة التنفيذيــة- هــذه النســبة، لمــاذا لا يتــم تحديــد هــذه النســبة مــن قبــل رئيــس المحكمــة العليــا

نصــت المــادة )70( : يمنــح أعضــاء الســلطة القضائيــة المعينــون في المناطــق الــي لا يملكــون بهــا مســاكن أو 1.
الــي لم يوفــر لهــم فيهــا مســكن مــن الدولــة بــدل ســكن يصــدر بتحديــده قــرار مــن وزيــر العــدل بحســب ظــروف 
إيجــارات كل منطقــة«، وزيــر هــو مــن يقــرر بــدل الســكن! ولمــاذا لا تقــرره المحكمــة العليــا أو مجلــس القضــاء 

الأعلــى؟ وأيــن الفصــل بــن الســلطات ؟!
ولا يمنــح بــدل الســكن المشــار إليــه في المــادة )70( إلا بقــرار مــن وزيــر العــدل؛ بحســب ظــروف إيجــارات كل 

منطقــة، ووزيــر العــدل ممثــل للســلطة التنفيذيــة.
نصــت المــادة )72( : يمنــح القضــاة العــلاوات الدوريــة طبقــاً للنظــام المقــرر بالجــدول الملحــق بهــذا القانــون 1.

وبمــا لا يتجــاوز نهايــة المربــوط المقــرر لــكل وظيفــة ، وذلــك بعــد انقضــاء ســنة مــن تاريــخ الالتحــاق بالوظيفــة ، 
وتســتمر ســنوياً طالمــا ظــل عضــواً في الســلطة القضائيــة ، ويصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة مجلــس 
القضــاء الأعلــى«، لاحــظ: كيــف يتــم التدخــل في عمــل الســلطة القضائيــة، حــى مجلــس القضــاء الأعلــى، 
يبــدأ بالموافقــة علــى العــلاوات الدوريــة، ثم يأتي دور وزيــر العــدل ليصــدر قــراراً بهــذه العــلاوات، أقــول: هــل 
رأيتــم اســتخفافا بمبــدأ الفصــل بــن الســلطات، وخاصــة بــن الســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة؟ هــل رأيــت 
ضحــك علــى الذقــون في موضــوع الفصــل بــن الســلطات مثــل هــذا النــص! هــل رأيتــم اســتخفافاً بالســلطة 

القضائيــة أكثــر مــن هــذا!!
والعــلاوات يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى. أقــول يوافــق مجلــس القضــاء 
الأعلــى علــى موضــوع العــلاوات الســنوية ثم يرفــع أو يرســل الكشــف إلى وزيــر العــدل ليصــدر الأخــر قــراراً بهــذه 
العــلاوات، فــإذا لم يصــدر قــرارا بذلــك، فقــرار مجلــس القضــاء الأعلــى عبــارة عــن حــر علــى ورق! أهــذا هــو 

الفصــل بــن الســلطات الــذي يتحدثــون عنــه؟ أم أن هــذا الفصــل نســخة خاصــة باليمــن!
نصــت المــادة ))7( : للقضــاة عطلــة قضائيــة ســنوية شــهران ، يكــون شــهر رمضــان المبــارك أحدهــا ،ويحــدد 1.

الشــهر الآخــر بقــرار مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى، ولا تنظــر خــلال العطلــة القضائيــة 
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إلا القضــايا المســتعجلة.

والملحوظــة الســابقة تنطبــق علــى هــذه المــادة، فمــا علــى رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى إلا أن يقــترح وقــت هــذه 
العطلــة، ثم يرســل الاقــتراح إلى وزيــر العــدل، الــذي يقره،ويصــدر قــراراً بذلــك، فــإذا لم يصــدر قــرارا بذلــك ظــل 

حــراً علــى ورق! أهــذا هــو التطبيــق الســليم لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات!
حى إجازة القضاة تصدر من وزير العدل، إذن فأين استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية؟

نصــت المــادة )85(: ب- يحلــف رئيــس وقضــاة المحكمــة العليــا والنائــب العــام أمــام رئيــس مجلــس الرئاســة 1(
بحضــور وزيــر العــدل ، أمــا باقــي القضــاة فيحلفــون أمــام رئيــس المحكمــة العليــا بحضــور رئيــس وأعضــاء إحــدى 
دوائرهــا ، كمــا يــؤدي أعضــاء النيابــة العامــة الآخــرون اليمــن أمــام وزيــر العــدل بحضــور النائــب العــام«، أقــول: 
يحلــف رئيــس وقضــاة المحكمــة العليــا والنائــب العــام أمــام رئيــس مجلــس الرئاســة، لمــاذا يتــم حشــر اســم وزيــر 
العــدل في موضــوع اليمــن أمــام رئيــس مجلــس الرئاســة، إذا كان الإجــراء الأول المنصــوص عليــه في بدايــة المــادة 
المذكــورة، فيــه مخالفــة، فلمــاذا يضيــف إليهــا مخالفــة أخــرى بحضــور وزيــر العــدل؟! ) كمــا يــؤدي أعضــاء النيابــة 
العامــة الآخــرون اليمــن أمــام وزيــر العــدل بحضــور النائــب العــام(. الأصــل أن يحلــف أعضــاء النيابــة العامــة أمــام 
النائــب العــام والمحامــي العــام الأول، مثــلا، ولمــاذا يعكــس الموضــوع، فقــد نــص المــادة المذكــورة : يحلــف أعضــاء 
النيابــة العامــة الآخــرون اليمــن أمــام وزيــر العــدل، أمــام حضــور النائــب العــام فهــو أمــر ثانــوي حســب المــادة 

المذكــورة، فــأي إهــدار لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات أكثــر مــن هــذا!
نصــت المــادة )87( : في غــر حالــة التلبــس .. لا يجــوز القبــض علــى القاضــي أو حبســه احتياطيــاً إلا 1(.

بعــد الحصــول علــى إذن مــن مجلــس القضــاء الأعلــى ، ويجــب علــى وزيــر العــدل عنــد القبــض علــى القاضــي في 
حالــة التلبــس أو حبســه أن يرفــع الأمــر فــوراً إلى رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى ليــأذن باســتمرار حبســه أو يأمــر 

بإخــلاء ســبيله بضمــان أو بغــر ضمــان.
نــص المقنــن أنــه في حالــة اقــتراف قــاض لجريمــة مشــهودة لا يحبــس القاضــي إلا بعــد أخــذ إذن مــن مجلــس القضــاء 
الأعلــى، ويرفــع وزيــر العــدل إلى مجلــس القضــاء الأعلــى يطلــب الإذن باســتمرار حبســه أو الأمــر بإخــلاء ســبيله 
بضمــان أو بغــر ضمــان، فالقاضــي يعمــل في إحــدى المحافظــات، فيجــب علــى رئيــس المحكمــة الاســتئنافية الرفــع 

بهــذا الموضــوع إلى مجلــس القضــاء الأعلــى، ولا داعــي لحشــر وزيــر العــدل في هــذا الموضــوع.
نصــت المــادة )88( : لا يجــوز رفــع الدعــوى الجزائيــة علــى القضــاة إلا بإذن مــن مجلــس القضــاء الأعلــى 1..

بنــاءً علــى طلــب النائــب العــام، ويعــن مجلــس القضــاء الأعلــى المحكمــة الــي تتــولى محاكمــة القاضــي.
نصــت المــادة )89( : مــع عــدم الإخــلال بمــا للقضــاء مــن اســتقلال فيمــا يصــدر عنــه مــن أحــكام أو 1..

قــرارات .. يكــون لوزيــر العــدل حــق الإشــراف الإداري والمــالي والتنظيمــي علــى جميــع المحاكــم والقضــاة، ولرئيــس 
كل محكمــة حــق الإشــراف علــى القضــاة التابعــن لــه، وللنائــب العــام حــق الإشــراف علــى أعضــاء النيابــة العامــة 

علــى ضــوء القوانــن والقــرارات الــي تنظــم ذلــك.
وإذا نظــرنا إلى المــادة )89(، فهــي تؤكــد علــى مبــدأ اســتقلال الســلطة القضائيــة ومــا يصــدر عنــه مــن أحــكام 
أو قــرارات،، ولكنهــا في الوقــت ذاتــه تعطــي وزيــر العــدل حــق الإشــراف الإداري والمــالي والتنظيمــي علــى جميــع 
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المحاكــم والقضــاة، فــإذا ســلمنا جــدلًا بأن وزارة العــدل تشــرف علــى الموظفــن العاملــن في المحاكــم، فلمــاذا 
يشــرف وزيــر العــدل علــى قضــاة المحاكــم المختلفــة حســب نــص المــادة المذكــورة، وهــي جــزء مــن الســلطة التنفيذيــة 

ويخضــع لسياســتها؟
لواجباتهــم أو 1.. يقــع منهــم مخالفــاً  مــا  القضــاة علــى  تنبيــه  المــادة )90( : لرئيــس المحكمــة حــق  نصــت 

مقتضيــات وظيفتهــم بعــد سمــاع أقوالهــم، ويكــون التنبيــه شــفاهاً أو كتابــة ، وفي الحالــة الأخــرة تبُلــغ صــورة لوزيــر 
العــدل ، وللقاضــي أن يعــترض علــى التنبيــه الصــادر إليــه كتابــة مــن رئيــس المحكمــة إلى مجلــس القضــاء الأعلــى 
خــلال أســبوعن مــن تاريــخ تبليغــه إياه ، ولمجلــس القضــاء الأعلــى أن يجــري تحقيقــاً عــن الواقعــة الــي كانــت 
محــلًا للتنبيــه أو ينــدب لذلــك أحــد أعضائــه أو أحــد قضــاة المحكمــة العليــا في إجــراء التحقيــق بعــد سمــاع أقــوال 
القاضــي ، وللمجلــس أن يؤيــد التنبيــه أو يعتــره كأن لم يكــن ، ويبلــغ قــراره لوزيــر العــدل ، ولوزيــر العــدل حــق 
تنبيه رؤســاء محاكم اســتئناف الألوية والمحاكم الابتدائية بعد سماع أقوالهم ، على أن يكون لهم )إذا كان التنبيه 
كتابــة( حــق الاعــتراض أمــام مجلــس القضــاء الأعلــى .. وفي جميــع الأحــــوال إذا تكــررت المخالفــة أو اســتمرت 

بعــد صــرورة التنبيــه نهائيــاً رفعـــت الدعــوى التأديبيــة.
نصــت المــادة  90 منحــت رئيــس المحكمــة حــق تنبيــه القضــاة علــى مــا يقــع منهــم مــن أعمــال تخالــف 1..

واجباتهــم أو مقتضيــات وظيفتــه، لكــن المقنــن أوجــب علــى المحاكــم إبــلاغ وزيــر العــدل بذلــك، وهــو جــزء مــن 
الســلطة التنفيذيــة، الســلطة القضائيــة تنبــه ولكنهــا تبلــغ الســلطة التنفيذيــة! 

ثم بعــد أن يجــري مجلــس القضــاء الأعلــى إجراءاتــه يبلــغ وزيــر العــدل بقــراره الــذي اتخــذه حيــال التنبيــه الــذي 
وجــه للقاضــي. مجلــس القضــاء الأعلــى يبلــغ وزيــر العــدل بالقــرار، كأن وزيــر العــدل ســلطة أعلــى مــن مجلــس 

القضــاء الأعلــى.
نصــت المــادة )91( : لوزيــر العــدل تنبيــه القضــاة كتابــة إلى مــا يقــع منهــم مــن مخالفــات لواجباتهــم حــول 1..

مقتضيــات وظيفتهــم وذلــك بعــد رد القاضــي كتابــة علــى مــا هــو منســوب إليــه وثبــوت مخالفتــه رغــم ذلــك لتلــك 
الواجبــات ، وللقاضــي أن يتظلــم مــن التنبيــه خــلال أســبوع مــن تاريــخ إبلاغــه إلى مجلــس القضــاء الأعلــى ، 
وللمجلــس أن يســمع أقــوال القاضــي ويجــري بنفســه أو بواســطة مــن ينتدبــه لذلــك مــن أعضائــه مــا يــراه لازمــاً 
مــن أوجــه التحقيــق ثم يصــدر قــراره برفــض التظلــم أو بقبولــــه وإلغــاء التنبيــه واعتبـــاره كأن لم يكــن ، ويبلــغ قـــــراره 

إلى وزيــر العــدل .
منحــت المــادة) 91 ( وزيــر العــدل حــق تنبيــه القضــاة كتابــة إلى مــا يقــع منهــم مــن مخالفــات لواجباتهــم، طيــب 

هــو ســلطة تنفيذيــة، فكيــف يوجــه تنبيهــا لســلطة أخــرى، هــي في الأســاس أعلــى منــه؟
منــح القانــون القاضــي الــذي وجــه لــه التنبيــه أن يتظلــم إلى مجلــس القضــاء الأعلــى، ثم منــح القانــون مجلــس 
القضــاء الأعلــى ســلطة تعديــل التنبيــه أو إلغائــه أو إقــراره، ثم يبلــغ قــراره إلى وزيــر العــدل، ولمــاذا يبلــغ قــراره إلى 
وزيــر العــدل وهــو ســلطة أعلــى مــن وزيــر العــدل؟! الأصــل أن يرســل القــرار إلى الجهــات ذات العلاقــة لتنفيــذه 

كل في مــا يخصــه.
في موضــوع إنشــاء هيئــة التفتيــش القضائــي، نصــت المــادة )92( : تشــكل بــوزارة العــدل هيئــة للتفتيــش 
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د. عبد القادر بن قائد سعيد المجيدي
القضائــي مــن رئيــس ونائــب وعــدد كافٍ مــن القضــاة يختــارون مــن بــن قضــاة المحاكــم ، علــى أن يكونــوا مــن 
ذوي الخــرة والكفــاءة ، ويتــم ندبهــم بقــرار مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى لمــدة ســنتن علــى 

الأقــل قابلــة للتجديــد ، علــى أن يكــون رئيســها مــن بــن أعضــاء المحكمــة العليــا .
نصــت المــادة )92( علــى تشــكيل هيئــة التفتيــش القضائــي بــوزارة العــدل، وهــي جهــة قضائيــة، فلمــاذا 1..

يتــم ندبهــم مــن وزيــر العــدل، بعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى، فالمــادة تتحــدث علــى أن مجلــس القضــاء 
الأعلــى يقــترح أسمــاء القضــاة الذيــن ســيعملون في هيئــة التفتيــش القضائــي، ويرفــع أسماءهــم إلى حضــرة وزيــر 
العــدل، والأخــر يصــدر قــراراً بندبهــم، أقــول: علــى رســلك يا وزيــر العــدل!!! حــى هــذه لم تتركهــا لمجلــس القضــاء 
الأعلــى، فهــل مــن الضــروري أن يقــترح مجلــس القضــاء الأعلــى هــذه الأسمــاء ثم يرفعهــا -لحضرتــك- لكــي توافــق 
عليهــا ثم تصــدر قــرار النــدب، أو الانتــداب! وحــى رئيســها وهــو عضــو مــن أعضــاء المحكمــة العليــا لا يمــارس 
عملــه إلا بعــد قــرار وزيــر العــدل! أقــول: أمــا هــذه فهــي مبالغــة في الافتئــات علــى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات، 

وافتئــات علــى اســتقلال الســلطة القضائيــة بصــورة فجــة.
نصت المادة ))9( : يكون تقدير كفاءة القاضي بإحدى الدرجات الآتية :1..

)كفوء ، فوق المتوسط ، متوسط ، أقل من متوسط( . )والصحيح: كفء(
ويجــب إجــراء التفتيــش مــرة علــى الأقــل كل ســنة، ويجــوز أن يكــون مفاجئــاً في أي وقــت ، ويجــب إيــداع تقريــر 
التفتيــش خــلال شــهرين علــى الأكثــر مــن تاريــخ انتهــاء التفتيــش، ويخطــر القاضــي بــه خــلال أســبوعن علــى 
الأكثــر مــن تاريــخ الإيــداع، وعلــى الهيئــة إرســال نســختن أحدهمــا لرئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى ، والأخــرى 

لوزيــر العــدل فيمــا يتعلــق بالأمــور الخاصــة بالتفتيــش علــى أعمــال القضــاة .
بعــد أن تنجــز هيئــة التفتيــش عملهــا تكتــب تقريــرا عــن التفتيــش، يرســل نســخة إلى القاضــي المعــي بالتفتيــش، 
ثم ترســل نســختن مــن هــذا التقريــر )عــن كل قــاضٍ(، نســخة إلى لرئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى ، والأخــرى 
لوزيــر العــدل فيمــا يتعلــق بالأمــور الخاصــة بالتفتيــش علــى أعمــال القضــاة، ولا أدري لمــاذا يحشــر اســم وزيــر 
العــدل في كل صغــرة وكبــرة مــن أعمــال الســلطة القضائيــة؟! هــل وزيــر العــدل هــو مــن كتــب هــذا القانــون؟ أم 
طبــخ هــذا القانــون في مطابــخ الســلطة التنفيذيــة، ومــا علــى الســلطة القضائيــة إلا اتبــاع هــذه النصــوص والعمــل 

بمقتضاهــا، ليــس إلا.
نصت المادة )94( : تختص هيئة التفتيش القضائي بما يلي :1..

1- التفتيــش علــى أعمــال القضــاة وذلــك لجمــع البيــانات الــي تــؤدي إلى معرفــة درجــة كفاءتهــم ومــدى حرصهــم 
علــى أداء وظيفتهــم وإعــداد البيــانات اللازمــة عنهــم طبقــاً لذلــك لعرضهــا علــى مجلــس القضــاء الأعلــى عنــد 

النظــر في الحركــة القضائيــة .
2- تلقي الشكاوى الي تقدم ضد القضاة .

)- مراقبة سر العمل في المحاكم وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن لوزير العدل .
4- الاختصاصات الأخرى الي ينص عليها القانون .

نصــت المــادة )95( : يصــدر وزيــر العــدل بموافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى لائحــة التفتيــش القضائــي تبــن 1(.
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د. عبد القادر بن قائد سعيد المجيدي
فيهــا القواعــد والإجــراءات المتعلقــة بعمــل الهيئــة وإجــراء تحقيــق الشــكاوى والتصــرف فيهــا طبقــاً لأحــكام هــذا 

القانــون .
تنص المادة )95( على مجلس القضاء الأعلى يقترح لائحة التفتيش القضائي يبن فيها القواعد والإجراءات 
المتعلقــة بعمــل هيئــة التفتيــش القضائيــة وإجــراء تحقيــق الشــكاوى والتصــرف فيهــا، إلى حضــرة وزيــر العــدل، 
الــذي – بــدوره – يصــدر هــذه اللائحــة، فهــل مجلــس القضــاء الأعلــى يعمــل لصــالح وزيــر العــدل وتحــت أمرتــه؟ 
وهــو خاضــع – بالتــالي – لهــذه الأوامــر والتوجيهــات، ولا يســتطيع فــكاكا منهــا، أمــا أن هــذا يمثــل زلــة قلــم ! 

حصلــت مــن المقنــن اليمــي؟ أم مــاذا أقــول؟!
نصت المادة )96( : يجب على هيئة التفتيش القضائي إحاطة القضاة علماً بكل ما يُلاحظ عنهم .1(.
نصــت المــادة )97( : تعــد هيئــة التفتيــش القضائــي ملفــاً ســرياً لــكل قــاضٍ تــودع بــه جميــع الأوراق المتعلقــة 1..

بــه، ولا يجــوز إيــداع ورق بهــذا الملــف تتضمــن مأخــذ علــى القاضــي دون اطلاعــه عليهــا وتمكينــه مــن الــرد 
وحفــظ ذلــك الــرد ، ولا يجــوز لغــر القاضــي صاحــب الشــأن ووزيــر العــدل ومجلــس القضــاء الأعلــى الاطــلاع 

علــى الملــف الســري .
نصــت المــادة )97( نصــت علــى أنــه لا يصــح الاطــلاع علــى الملــف الســري للقاضــي وخاصــة الأوراق الــي 

تتضمــن مأخــذ علــى القاضــي إلا للقاضــي المعــي صاحــب الشــأن ووزيــر العــدل ومجلــس القضــاء الأعلــى.
يمكــن القــول أن  القاضــي هــو المعــي بالمخالفــات الــي نســبت إليــه، ومجلــس القضــاء الأعلــى ســلطة قضائيــة 
لهــا حــق تتبــع مخالفــات القضــاة، ولكــن مــا شــأن وزيــر العــدل وهــو ســلطة تنفيذيــة، وليــس جــزءا مــن الســلطة 
القضائيــة؟ وهــل مــن الــلازم أن نســمع أو نقــرأ مخالفــات في القوانــن تتحــدث عــن الإخــلال بمبــدأ الفصــل بــن 

الســلطات، بهــذا الطريقــة الفجــة!
في التظلمــات والطعــن في القــرارات الخاصــــــة بشــؤون القضـــــــاة، نصــت المــادة )98( : يخطــر وزيــر العــدل مــن 
تقــدر درجــة كفاءتــه مــن رجــال القضــاء بمتوســط أو أقــل مــن متوســط بذلــك بمجــرد انتهــاء هيئــة التفتيــش 
المختصــة مــن تقديــر كفاءتــه ، ولمــن أخطــر الحــق في التظلــم مــن التقديــر في ميعــاد ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ 
الإخطــار ، كمــا يقــوم وزيــر العــدل قبــل عــرض مشــروع الحركــة القضائيــة علــى مجلــس القضــاء الأعلــى بثلاثــن 
يومــاً علــى الأقــل بإخطــار رجــال القضــاء الذيــن حــل دورهــم ولم تشــملهم الحركــة القضائيــة بســبب غــر متصــل 
بتقاريــــــر الكفــاءة الــي فصــل فيهــا وفقــاً للمــادة )100( أو فــات ميعــاد التظلــم في الميعــاد المنصــوص عليــه في 

هــذه المــادة .
أوجــب المقنــن – بحســب هــذه المــادة – أ- أن يخطــر وزيــر العــدل التقاريــر الخاصــة بالقضــاة الذيــن حصلــوا 
علــى تقديــر متوســط أو أقــل مــن المتوســط، هــذا تفتيــش قضائــي تجريــه هيئــة التفتيــش القضائــي، علــى قضــاة، 

فمــا شــأن وزيــر العــدل وهــو جــزء مــن الســلطة التنفيذيــة؟!
ب- أوجــب القانــون علــى وزيــر العــدل القضــاة الذيــن حــل دورهــم في الحركــة القضائيــة ولم تشــملهم الحركــة 
القضائيــة قبــل رفــع مقــترح الحركــة القضائيــة إلى مجلــس القضــاء الأعلــى، هــي حركــة قضائيــة يتــم فيهــا إعــادة توزيــع 

القضــاة مــرة أخــرى، فلمــاذا يتــم حشــر وزيــر العــدل وهــو جــزء مــن الســلطة التنفيذيــة؟!
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د. عبد القادر بن قائد سعيد المجيدي
ج- أجازت هذه المادة لوزير العدل أن يعرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى،

نصــت المــادة )99( : يكــون التظلــم بعريضــة تقــدم إلى هيئــة التفتيــش القضائــي ، وعلــى هــذه الهيئــة 1..
إرســال التظلــم عــن طريــق وزيــر العــدل إلى مجلــس القضــاء الأعلــى خــلال خمســة أيام مــن تاريــخ اســتلام التظلــم.

نصــت المــادة )99( علــى أن يكــون التظلــم – مــن القــرارات الــي تمــس القضــاة أو أعطتهــم درجــة متدنيــة في 
الكفــاءة، ســواء صــدرت هــذه القــرارات مــن هيئــة التفتيــش القضائــي أو غرهــا – إلى هيئــة التفتيــش القضائــي، 
وعليهــا أن ترســله إلى وزيــر العــدل، وهــذا الأخــر يرســله إلى مجلــس القضــاء الأعلــى، ولمــاذا لا ترســله هيئــة 
التفتيــش القضائــي إلى المحكمــة العليــا، وهمــا جــزءان مــن الســلطة القضائيــة؟ وهــل مــن الــلازم أن يدخــل وزيــر 

العــدل بينهمــا في الإجــراءات، بالرغــم مــن أنــه يمثــل الســلطة التنفيذيــة، ومــا هــدف المقنــن مــن ذلــك؟
نصت المادة )104( : يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي :1..

رئيساً )12(. 1- رئيس مجلس الرئاسة         
عضواً . 2- وزيـــــــــر العــــدل               

عضوين. )- نائبا رئيس المحكمة العليا     
4- النائــــــب العــــــام                      عضواً .
5- نائب رئيس المحكمة العليا           عضواً .

6- نائـــــب وزيــــر العــــدل            عضواً .
عضواً . 7- رئيس هيئة التفتيش القضائي 

8- ثلاثــة أعضــاء يتــم تعيينهــم بقــرار مــن مجلــس الرئاســة، علــى أن لا تقــل درجــة كل منهــم عــن قاضــي محكمــة 
عليا                                       أعضاء.

أما الملحوظات الي أسجلها عند ذكر المادة 104 من قانون السلطة القضائية فهي: 
رئيــس المحكمــة العليــا هــو رئيــس مجلــس الرئاســة))1(، ومعلــوم أن رئيــس مجلــس الرئاســة هــو رأس الســلطة   

التنفيذيــة، وهــذا يمثــل اعتــداء علــى الســلطة القضائيــة، وهــو – في العــادة – عســكري في الجيــش اليمــي، بــدءا 
مــن الرئيــس علــي عبــد الله الســلال ثم إبراهيــم محمــد الحمــدي ثم حســن الغشــمي ثم علــي عبــد الله صــالح ثم 
عبــد ربــه منصــور هــادي، في الوقــت الحاضــر، ولم يشــذ عــن هــذه القاعــدة ســوى القاضــي عبــد الرحمــن الارياني، 
الــذي تــولى الرئاســة بعــد الســلال، أو القاضــي عبــد الله الوزيــر الــذي كان مرشــحا ليتــولى رئاســة الجمهوريــة بعــد 

ثــورة 1948م.
وزير العدل: عضو المحكمة العليا وهو تدخل سافر في أعمال المحكمة العليا رأس السلطة القضائية.  
نائــب وزيــر العــدل، وهــذا لا يقــل عــن النقطــة الســابقة، المقنــن الــذي قنــن هــذا النــص لم يكتــف بإدخــال وزيــر   

العــدل في عــداد أعضــاء المحكمــة العليــا، بــل أضــاف نائــب وزيــر العــدل إلى جانــب الوزيــر.
أجــاز القانــون أن يختــار رئيــس الدولــة أو رئيــس مجلــس الرئاســة ثلاثــة قضــاة لا تقــل درجــة الواحــد عــن درجــة   

قاضــي في المحكمــة العليــا أعضــاء في هــذه المحكمة،ولمــاذا يختــار رئيــس الدولــة أو رئيــس مجلــس الرئاســة ثلاثــة 
قضــاة حســب مــا يــروق لــه؟ لمــاذا لا يــترك هــذا الأمــر للمحكمــة العليــا، تختــار مــن بــن قضاتهــا لهــذه المهمــة؟ 
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أم هــو الافتئــات علــى الســلطة القضائيــة وعــدم احــترام اســتقلالها! 

 نصت المادة )105( : يرأس جلســات المجلس رئيس مجلس الرئاســة ، وفي حالة غيابه يرأس الجلســات 1..
مــن يــراه ، وتحــدد اللائحــة كيفيــة إدارة أعمــال المجلــس اليوميــة والدعــوة لجلســاته ومواعيــد انعقادهــا .

عطفــا علــى الملحوظــات الــي وردت علــى المــادة )104(، يــرأس مجلــس المحكمــة العليــا رئيــس مجلــس الرئاســة، 
هــذه مخالفــة لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات، ولم يكتــف بهــذا، بــل حــى لــو غــاب هــو مــن يعــن رئيــس الجلســة 
ولا يحــل محلــه رئيــس المحكمــة العليــا، وهــذا تدخــل ســافر في أعمــال الســلطة القضائيــة، علــى أقــل تقديــر ينــص 

المقنــن علــى أن رئيــس المحكمــة العليــا يحــل محــل الرئيــس في رئاســة المجلــس حــال تغيــب الرئيــس. 
 نصــت مــادة )106( : لا يكــون اجتمــاع مجلــس القضــاء الأعلــى صحيحــاً إلا بحضــور أغلبيــة أعضائــه 1..

علــى الأقــل ، ويجــب أن يكــون مــن بــن أعضائــه الحاضريــن وزيــر العــدل أو نائبــه ورئيــس المحكمــة العليــا أو 
احــد نوابــه ، وتكــون جميــع المــداولات في المجلــس ســرية وتصــدر القــرارات بأغلبيــة الأعضــاء الحاضريــن ، وعنــد 

تســاوي الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي منــه الرئيــس .
 نصــت المــادة )106( علــى أنــه يكــون مجلــس القضــاء الأعلــى باطــلًا إذا لم يحضــر وزيــر العــدل أو نائبــه، 1..

وهمــا يمثــلان الســلطة التنفيذيــة، وهــذا تدخــل ســافر في أعمــال الســلطة القضائيــة، فلــم يكتــفِ واضــع هــذا 
القانــون بحضــور وزيــر العــدل ونائبــه اجتمــاع مجلــس القضــاء الأعلــى وهــذه مخالفــة لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات، 
بــل ينــص صراحــة علــى ضــرورة حضــور وزيــر العــدل أو نائــب كل اجتمــاع يعقــده مجلــس القضــاء الأعلــى وإلا 

صــار الاجتمــاع باطــلًا، هــل رأيتــم أكثــر مــن هكــذا تدخــل في أعمــال الســلطة القضائيــة؟!
 نصــت مــادة )108( : أ - يصــدر مجلــس القضــاء الأعلــى لائحــة لتنظيــم أعمالــه بمــا في ذلــك مــا ورد 1..

بالمــادة )105( مــن هــذا القانــون .
ب- تبلغ قرارات المجلس لوزير العدل ورئيس المحكمة العليا وكل من يلزم تبليغه .

في محاسبة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
المــادة 108/ب ســوت بــن وزيــر العــدل ورئيــس المحكمــة العليــا وكل مــن يلــزم تبليغــه، بضــرورة إبلاغهــم بقــرارات 
مجلــس القضــاء الأعلــى، فــإذا كانــت قــرارات مجلــس القضــاء الأعلــى هــي قــرارات قضائيــة، فمــا شــأن منــدوب 

الســلطة التنفيذيــة في هــذه القــرارات، ألا يكــون هــذا تدخــلا ســافرا في أعمــال الســلطة القضائيــة؟!
نصــت المــادة )111(: 1 - يختــص مجلــس القضــاء الأعلــى وحــده بتأديــب القضــاة وأعضــاء النيابــة 1..

العامــة عنــد إخلالهــم بواجبــات وظيفتهــم، وللمجلــس أن يحيــل محاســبتهم علــى مجلــس محاســبة يتكــون مــن ثلاثــة 
أعضــاء مــن المجلــس أو مــن ثلاثــة مــن القضــاة.. ويعــد بصفــة خاصــة إخــلالًا بواجبــات الوظيفــة مــا يلــي:

 أ- ارتكاب القاضي جريمة مخلة بالشرف أو جريمة الرشوة أو ثبوت تحيَّزه إلى أحد أطراف الدعوى .
 ب- تكرار التخلف عن حضور الجلسات دون عذر مقبول .

 ج- تأخر البت في الدعاوى .
 د- عدم تحديد مواعيد معينة لإتمام الحكم عند ختام المناقشة .

 ه- إفشـــــاء سر المداولة .
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2 - تقيــم هيئــة التفتيــش القضائــي الدعــوى التأديبيــة بنــاءً علــى طلــب وزيــر العــدل وموافقــة مجلــس القضــاء 

الأعلــى .
تنص المادة )111/ 2( على أن الدعوى التأديبية الي تقيمها هيئة التفتيش القضائي لا بد أن يطلبها وزير 
العــدل ويوافــق عليهــا مجلــس القضــاء الأعلــى، فــإذا كان النــص يجعــل إقامــة الدعــوى التأديبيــة علــى قــاضٍ مــن 
اختصــاص هيئــة التفتيــش القضائــي فيمكــن النــص علــى أن الهيئــة ترفــع طلبــا إلى مجلــس القضــاء الأعلــى بهــذا 
الخصــوص، ولا داعــي لأخــذ موافقــة وزيــر العــدل وهــو ســلطة تنفيذيــة! وهــل مــن الــلازم حشــر ممثــل الســلطة 
التنفيذيــة بــن ســلطتن قضائيتــن -همــا هيئيــه التفتيــش القضائــي ومجلــس القضــاء الأعلــى- في خصــوص إقامــة 

الدعــوى التأديبيــة علــى قــاَضٍ؟!
) - لا يقــدم طلــب الدعــوى التأديبيــة إلا بنــاءً علــى تحقيــق أولي تتــولاه هيئــة التفتيــش القضائــي، ويشــترط أن 

يكــون المحقــق أعلــى درجــة مــن القاضــي الــذي جــرى التحقيــق معــه .
 نصــت المــادة )114( : تكــون جلســات المحاكمــة التأديبيــة )ســرية( ويجــب علــى مجلــس القضــاء الأعلــى 1(.

سمــاع دفــاع القاضــي المقامــة ضــده الدعــوى ، وللقاضــي أن يحضــر بشــخصه أو أن ينيــب غــره ، ولــــه أن يقــدم 
دفاعــه كتابــة ، كمــا يجــب أن يكــون الحكــم الصــادر في الدعــوى التأديبيــة مشــتملًا علــى الأســباب الــي بــي 

عليهــا، وأن تتلــى أســبابه عنــد النطــق في جلســة )ســرية( .
 نصــت المــادة  )118( : 1 - ينبغــي لمجلــس القضــاء الأعلــى في أحــوال المســاءلة التأديبيــة أو الجزائيــة أن 1(.

يأمــر بإيقــاف القاضــي عــن مباشــرة أعمــال وظيفتــه أثنــاء إجــراءات التحقيــق أو المحاســبة أو المحاكمــة ، وذلــك 
مــن تلقــاء نفســه أو بنــاءً علــى طلــب وزيــر العــدل أو رئيــس المحكمــة الــي يتبعهــا القاضــي .

هــذه المــادة 1/118 أدخلــت وزيــر العــدل بــن مجلــس القضــاء الأعلــى ورئيــس المحكمــة الــي يتبعهــا القاضــي 
المعــي ؛ في موضــوع إيقــاف القاضــي عــن مباشــرة أعمــال وظيفتــه أثنــاء إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة أو 

المحاســبة، وفي ذلــك إخــلال بمبــدأ اســتقلال الســلطة القضائيــة
 نصــت المــادة )126(: يكــون لوزيــر العــدل بالنســبة لموظفــي وزارة العــدل والمحاكــم، وكــذا النائــب العــام 1..

فيمــا يخــص موظفــي جهــاز النيابــة العامــة ســلطات وزارة الخدمــة المدنيــة بالنســبة لموظفــي الجهــاز الإداري 
للدولــة. هــذه المــادة منحــت وزيــر العــدل الســلطات الممنوحــة لوزيــر الخدمــة المدنيــة بالنســبة لموظفــي الجهــاز 
الإداري للدولــة، كذلــك منــح النائــب العــام فيمــا يخــص موظفــي جهــاز النيابــة العامــة الســلطات ذاتهــا، أليــس 

في ذلــك افتئــات علــى مبــدأ الفصــل بــن لســلطات؟!
ــاً أو محضــراً أو مترجمــاً مــن موظفــي المحاكــم أن يكــون 1.. نصــت المــادة )127( : يشــترط فيمــن يعــن كاتب

حاصــلًا علــى الثانويــة العامــة علــى الأقــل أو مــا يعادلهــا أو أن تتوافــر لديــه إحــدى البدائــل الأخــرى والــواردة 
باشــتراطات شــغل الوظائــف طبقــاً لأحــكام قانــون موظفــي الجهــاز الإداري للدولــة ، وفي هــذه الحالــة يتعــن 
أن يجتــاز بنجــاح الاختبــار الــذي تحــدد أحكامــه وشــروطه بقــرار مــن وزيــر العــدل ، ويشــترط إضافــة إلى ذلــك 
بالنســبة للمترجمــن أن يجتــازوا بنجــاح امتحــانا تحريــرياً في اللغــة العربيــة وإحــدى اللغــات الأجنبيــة ، وأن يتضمــن 
قــرار وزيــر العــدل تشــكيل لجنــة لاختبــار رئيــس قســم الترجمــة بالــوزارة ، وتعتــر الدرجــة المخصصــة لشــغل وظيفــة 
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بالثانويــة العامــة طبقــاً لقانــون موظفــي الجهــاز الإداري للدولــة هــي درجــة بدايــة التعيــن لهــذه الوظائــف . يمكــن 

القــول أنــه لا توجــد ملحوظــات علــى النــص المذكــور في هــذه المــادة
 نصــت المــادة )128( : يمنــح موظفــو المحاكــم والنيابــة العامــة بــدل طبيعــة عمــل بنســبة تــتراوح بــن 1..

)%50 ، %80( مــن المرتــب الأساســي يصــدر بتحديــده في إطــار الحديــن المذكوريــن قــرار مــن وزيــر العــدل 
بحســب ظــروف وطبيعــة عمــل كل منطقــة .

هــذه المــادة منحــت وزيــر العــدل إصــدار قــرار بتحديــد بــدل طبيعــة عمــل  لموظفــي المحاكــم والنيابــة العامــة، فــإذا 
كانــت النيابــة العامــة ســلطة قضائيــة، فلمــاذا لا يــترك هــذا الأمــر لســلطة النائــب العــام فيمــا يخــص موظفــي 
النيابــة العامــة، وهــل مــن الضــروري أن يتدخــل وزيــر العــدل في كل صغــرة وكبــرة في أعمــال النيابــة العامــة 

ومرتبــات موظفيهــا!
 نصــت المــادة )129( : يمنــح موظفــو المحاكــم والنيابــة العامــة في المناطــق الريفيــة بــدل ريــف بنســبة تــتراوح 1..

بــن )%0) ، %60( مــن المرتــب الأساســي يصــدر بتحديــده في إطــار الحديــن المذكوريــن قــرار مــن وزيــر 
العــدل بحســب ظــروف وطبيعــة كل منطقــة .

والملحوظــة الســابقة تنطبــق علــى المــادة 129، أفــلا يســتطيع النائــب العــام أن يصــدر بــدل ريــف لمــن يعملــون 
في المناطــق الريفيــة، وهــل مــن الــلازم أن يضطلــع وزيــر العــدل علــى كل شــيء في النيابــة العامــة وهــي جــزء مــن 

الســلطة القضائيــة!
 نصــت المــادة )0)1( : يمنــح موظفــو المحاكــم والشــاغلون لوظائــف المجموعــة الوظيفيــة الأولى والثانيــة 1..

والثالثــة بــدل محاكــم، ويحــدد بقــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى عــرض وزيــر العــدل وموافقــة مجلــس 
الــوزراء، ويرتبــط هــذا البــدل بمزاولــة أعمــال الوظيفــة بالمحاكــم. يمكــن التغاضــي عــن النــص المذكــور في هــذه المــادة

نصــت المــادة )1)1( : يكــون تعيــن الموظفــن المشــار إليهــم بالمــادة )124( تحــت الاختبــار مــدة لا تقــل 1..
عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد عــن ســنة ، ويصــدر قــرار وزيــر العــدل بتثبيــت مــن ثبتــت صلاحيتــه عنــد انتهــاء هــذه 

الفــترة. وتســري الملحوظــة الســابقة علــى المــادة 1)1.
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المبحث الثاني
نصوص قانون النيابة العامة رقم )77( لعام 979) التي تلغي  أو تنقص 

استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية
يمكنــي أن أشــر إلى النصــوص القانونيــة الــي فيهــا اعتــداء علــى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات او تمثــل اعتــداء 
علــى  اســتقلال النيابــة العامــة، أو خلــط بــن  هــذه الســلطات أو عــدم وضــوح الفصــل بــن الســلطة القضائيــة 

والســلطة التنفيذيــة في قانــون الســلطة القضائيــة، وذلــك فيمــا يأتي: 
نصت المــــادة)1(: تنشــأ هيئة قضائية تســمى النيابة العامة لمباشــرة الاختصاصات المخولة لها قانونا وتتبع 1 .

النيابــة العامــة )مجلــس القضــاء الأعلــى ( كتبعيــة القضــاء، كمــا تتبــع النائــب العــام ماليــا وإداريا تحــت إشــراف 
وزيــر العــدل.

هــذه المــادة تشــر إلى تدخــل وزيــر العــدل في عمــل النيابــة العامــة، ففــي بدايــة المــادة )1( أشــارت إلى تبعيــة 
النيابــة العامــة لمجلــس القضــاء الأعلــى كتبعيــة القضــاء، ثم أشــارت إلى أن النيابــة العامــة تتبــع النائــب العــام 
ماليــاً وإدارياً، وهــذا صحيــح، ولكنهــا أضافــت )تحــت إشــراف وزيــر العــدل(، ولكــن وزيــر العــدل يتبــع الســلطة 
التنفيذية، فكيف يســوغ لشــخص في الســلطة التنفيذية الإشــراف مالياً وإدارياً على النيابة العامة وهي ســلطة 

قضائيــة، فهــذه المــادة جعلــت وزيــر العــدل أعلــى مــن النائــب العــام! 
نصــت المــــادة )5(: يشــكل كل مــن مكتــب النائــب العــام وإدارة التفتيــش وإدارة النيابــة مــن رئيــس وعــدد 1 .

مــن أعضــاء النيابــة بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء علــى ترشــيح النائــب العــام علــى أن يتــم تشــكيل إدارة التفتيــش 
مــن عــدد مــن المحامــن العامــن ورؤســاء النيابــة، وهــذه المــادة تنــص علــى أن النائــب العــام يرشــح الأشــخاص 
العاملــن في مكتــب النائــب العــام وفي إدارة التفتيــش )القضائــي( وإدارة النيابــة مــن رئيــس عــدد مــن أعضــاء 
النيابــة، ويســلم الترشــيح لوزيــر العــدل، والأخــر يصــدر قــرارا بتعيــن الأشــخاص الذيــن رشــحهم النائــب العــام، 

بمعــى أن وزيــر العــدل أعلــى مــن النائــب العــام، وهــذا تدخــل ســافر في عمــل الســلطة القضائيــة! 
نصــت المــــادة )15(: تختــص إدارة التفتيــش بتقديــر كفــاءة أعضــاء النيابــة العامــة وإعــداد البيــانات اللازمــة 1 .

عنهــم وتلقــي الشــكاوى الــي تــرد ضدهــم أو منهــم وفحصهــا وتقديمهــا إلى النائــب العــام ليقــدم تقريــراً بنتيجــة 
ذلــك لوزيــر العــدل أو رفعهــا عــن طريــق الوزيــر إلى مجلــس القضــاء الأعلــى حســب الأحــوال .

تتحــدث هــذه المــادة عــن إدارة التفتيــش في مكتــب النائــب العــام، بتقديــر كفــاءة أعضــاء النيابــة العامــة وإعــداد 
البيــانات اللازمــة عنهــم وتلقــي الشــكاوى الــي تــرد ضدهــم أو منهــم وفحصهــا وتقديمهــا للنائــب العــام، وهــذا 
نــص جيــد، ولكــن هــذه المــادة تلــزم النائــب العــام بتقــديم تقريــر بنتيجــة ذلــك إلى وزيــر العــدل، أو رفــع هــذه 
النتيجــة عــن طريــق الوزيــر، ففــي عجــز هــذه المــادة جعلــت النائــب العــام أقــل رتبــة مــن وزيــر العــدل، أي وزيــر 
العــدل هــو مــن يتلقــى هــذه التقاريــر ثم يرســلها إلى المحكمــة العليــا، أي أن نــص المــادة المذكــورة جعلــت وزيــر 
العــدل أعلــى مرتبــة مــن النائــب العــام، كمــا جعلــت وزيــر العــدل وســيطا بــن النائــب العــام )وهــو جــزء مــن 
الســلطة القضائيــة( والمحكمــة العليــا وهــي رأس الســلطة القضائيــة، وكأن هــذه المــادة منحــت وزيــر العــدل صفــة 

قضائيــة، وهــو – في الأصــل – لا يتصــف بهــذه الصفــة، وفي هــذا تعــد علــى اســتقلال النيابــة العامــة.
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ــادة )18(: أ:يشــترط فيمــن يعــن مســاعداً في النيابــة العامــة أن يكــون في وظيفــة معــاون نيابــة 1 . نصــت المــ

أو مضــى مــالا يقــل عــن عامــن علــى اشــتغاله بعمــل قانــوني بعــد تخرجــه مــع تأديــة امتحــان في كلتــا الحالتــن، 
تحــدد مــواده بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء علــى عــرض النائــب العــام . 

وهــذا المــادة سمحــت للنائــب العــام تعيــن مســاعد في النيابــة العامــة مــن الأشــخاص الذيــن اشــتغلوا في وظيفــة 
معــاون نيابــة أو اشــتغل في عمــل قانــوني مــدة لا تقــل عــن عامــن، مــع تأديــة امتحــان – في هاتــن الحالتــن –، 
علــى أن تحــدد مــواد هــذا الامتحــان بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء علــى عــرض النائــب العــام؟! فــإذا كان الغــرض 
مــن العمــل هــو العمــل في النيابــة العامــة، فلمــاذا نــص علــى أن يحــدد وزيــر العــدل هــذه المــواد الــي ســتدخل 
في الاختبــار، بعــد عــرض النائــب العــام، فالموظــف المطلــوب توظيفــه ســيعمل في النيابــة العامــة عضــو نيابــة أو 
مســاعدين في أعمــال النيابــة العامــة، والاختبــار يقــرره النائــب العــام، فلمــاذا يقــترح هــذه المــواد لكــي يقــرر وزيــر 
العــدل ذلــك ويصــدر بذلــك قــرارا منــه شــخصياً، ولمــاذا يتــم التدخــل في أبســط أعمــال النائــب العــام، مــن وزيــر 

العــدل وهــو جــزء مــن الســلطة التنفيذيــة؟ 
ب: وفيمــن يعــن وكيــل نيابــة )ا( أن يكــون بطريــق الترقيــة مــن درجــة مســاعد نيابــة أو مــن درجــة قــاض ممــن 
تتوفــر فيــه شــروط النيابــة أو يكــون قــد مضــى علــى اشــتغاله بعمــل قانــوني مــالا يقــل عــن أربــع ســنوات علــى أن 
يــؤدى الامتحــان المبــن في الفقــرة الســابقة )مضافــة بالقانــون رقــم ))( لســنة1979م ( وتقســم درجــة وكيــل 

نيابــة إلى وكيــل نيابــة )ا( ووكيــل نيابــة )ب(. 
الفقرة ب من المادة )18( لم تشِر إلى تدخل وزير العدل في اختصاصات النائب العام.

ج: وفيمن يعن رئيس نيابة أو محامياً عاماً أن تكون الترقية من الدرجة السابقة مباشرة في النيابة أو القضاء 
علــى أنــه يجــوز خــلال خمــس ســنوات مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون أن يعــن في وظيفــة رئيــس نيابــة مــن مضــى 
علــى اشــتغاله بعمــل قانــوني بعــد تخرجــه ســبع ســنوات وفي وظيفــة محــام عــام أو نائــب عــام مــن مضــى علــى 

اشــتغاله بعمــل قانــوني بعــد تخرجــه عشــر ســنوات . 
ولم تشر – كذلك - الفقرة )ج( من المادة )18( إلى تدخل وزير العدل في اختصاصات النائب العام.

)مضافــة بالقانــون رقــم ))( لســنة 1979م )و( يجــوز التجــاوز عــن شــرط المــدة بالنســبة لمــن يعــن في إحــدى 
درجــات النيابــة العامــة خــلال الخمــس ســنوات التاليــة لتاريــخ إصــدار هــذا القانــون، وذلــك بنــاء علــى عــرض 

وزيــر العــدل وموافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى. 
أمــا هــذه الفقــرة )و( المشــار إليهــا آنفــاً فقــد أجــازت التجــاوز عــن شــرط المــدة بالنســبة لمــن يعــن في إحــدى 
درجــات النيابــة العامــة خــلال الخمــس ســنوات التاليــة لتاريــخ إصــدار هــذا القانون،وذلــك بنــاءً علــى عــرض وزيــر 
العــدل وموافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى، فالعمــل المطلــوب هــو تعيــن أشــخاص ليعملــوا في النيابــة العامــة ســواء 
أكانــوا أعضــاء نيابــة أو رؤســاء نيابــة، ولكــن بنــاء علــى عــرض وزيــر العــدل وموافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى، 
أي النائــب العــام يرفــع أسمــاء مــن يريــد إعفاءهــم مــن شــرط المــدة إلى وزيــر العــدل، وهــذا الأخــر يكتــب عرضــا 
بالمقــترح ويرفــع إلى مجلــس القضــاء الأعلــى، ولمــاذا وضــع القانــون وســيطا بــن ســلطتن قضائيتــن همــا النائــب 
العــام ومجلــس القضــاء الأعلــى، ألا يكفــي أن يرفــع النائــب العــام عــرض بهــذا الموضــوع إلى مجلــس القضــاء 
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علــى انــه لا يجــوز أن ينقــل مــن تم تعيينــه أو ترقيتــه بالتجــاوز عــن شــرط المــدة إلى إحــدى الدرجــات المســاوية 
للدرجــة الــي يشــغلها في القضــاء أو اعلــي منهــا إلا بعــد مــرور المــدة الــي يشــترطها قانــون الســلطة. 

ويعــن النائــب العــام مــن بــن أعضــاء المحكمــة الاســتئنافية علــى أن يطبــق عليــه شــروط الفقــرة )ج( مــن المــادة 
 . )17(

)مضافــة بالقانــون رقــم ))2( لســنة 1978م )و( يجــوز بقــرار جمهــوري خــلال ســنه مــن تاريــخ العمــل بهــذا 
القــرار بقانــون أن يعــن في منصــب النائــب العــام مــن لا تتوافــر فيــه تلــك الشــروط أو بعضهــا.

نصــت المــــادة )19(: أ: يعــن النائــب العــام والمحامــي العــام الأول والمحامــون العامــون ورؤســاء النيابــة العامــة 1 .
ووكلاؤهــا بقــرار جمهــوري بنــاء علــى ترشــيح النائــب العــام وعــرض وزيــر العــدل وموافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى، 

يحــدد أقدميــة كل منهــم والجهــة الــي يلحقــون بهــا .
فالمــادة 19/أ توجــب علــى النائــب العــام تقــديم ترشــيح للنائــب العــام والمحامــي العــام الأول والمحامــن العامــن 
ورؤســاء النيابــة العامــة ووكلاءهــا إلى وزيــر العــدل، ويتــولى الأخــر عــرض هــذا المقــترح علــى مجلــس القضــاء 
الأعلــى، ويتــولى مجلــس القضــاء الأعلــى عــرض الموضــوع علــى رئيــس الجمهوريــة ليصــدر قــراراً جمهــورياً بتعيــن مــن 
ورد اسمــه في الترشــيح أو العــرض الــذي قدمــه النائــب العــام إلى وزيــر العــدل، ومنــه إلى مجلــس القضــاء الأعلــى 

ومنــه إلى رئيــس الجمهوريــة.
والأصــل أن يقــدم النائــب العــام عرضــاً بالتعيينــات الــي يرغــب في التعيــن فيهــا إلى مجلــس القضــاء الأعلــى، 
ويتــولى الأخــر إصــدار قــرار تعــن وعلــى الجهــات ذات  العلاقــة تنفيــذه، فلمــا أدخــل الســلطة التنفيذيــة في 
عمــل الســلطة القضائيــة، حيــث اشــترط القانــون أن يعــرض النائــب العــام مقترحــه علــى وزيــر العــدل وهــو جــزء 
مــن الســلطة التنفيذيــة، وهــذا الأخــر يتــولى عــرض الموضــوع علــى المحكمــة العليــا، وهــذه الأخــرة ســتتولى عــرض 
الموضوع على رئيس الجمهورية، وهنا تدخل مزدوج من الســلطة التنفيذية في عمل الســلطة القضائية، الأول: 
تدخــل وزيــر العــدل بــن النائــب العــام والمحكمــة العليــا، ألا يســتطيع النائــب العــام أن يرفــع مقترحــا بالتعيينــات 
إلى مجلــس القضــاء الأعلــى بــدون تدخــل الســلطة التنفيذيــة – ممثلــة في وزيــر العــدل، الثــاني: لم تنــص الفقــرة 
المذكــورة علــى أن رئيــس المحكمــة إصــدار قــرار بهــذه التعيينــات، وإنمــا أشــارت الفقــرة إلى صــدور قــرار جمهــوري، 
مما يســتدعي رفع مقترح إلى رئيس الجمهورية ليصدر قراراً جمهورياً بهذه التعييات، ألا يســتطيع رئيس المحكمة 

العليــا أن يصــدر قــراراً بهــذه التعيينــات، وعلــى الجهــات ذات العلاقــة تنفيــذه  ماليــاً وإدارياً!
ب: ويعــن مســاعدو النيابــة العامــة ومعاونــو النيابــة العامــة بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء علــى ترشــيح النائــب 

العــام، يحــدد أقدميــة كل منهــم والجهــة الــي يلحــق بهــا.
هــذه الفقــرة ينــص علــى أن النائــب العــام يرفــع مقترحــا بتعيــن مســاعدي النيابــة العامــة ومعــاوني النيابــة العامــة 
إلى وزيــر العــدل، والأخــر يتــولى إصــدار قــرار بتعيينهــم، ألا يســتطيع النائــب العــام تعيــن مســاعدي النيابــة 
العامــة ومعــاوني النيابــة العامــة كلا في الجهــة الــي عــن بهــا حســب المقــترح مــن الجهــات الإداريــة في مكتــب 
النائــب العــام أو المحامــي العــام الأول؟ وهــل مــن الضــروري أن يتدخــل ممثــل الســلطة التنفيذيــة في عمــل النيابــة 
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العامــة وهــي ســلطة قضائيــة؟!

نصت المــادة )20(: يؤدى جميع أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمن بالصيغة التالية: - 1 .
) ) أقســم بالله العظيــم بأن أحــترم أحــكام الشــريعة الإســلامية ونظمهــا والقوانــن وأن أقــوم بواجبــات الوظيفــة 

بذمــة وإخــلاص( ( . 
- ويكــون أداء النائــب العــام والمحامــي العــام الأول أمــام رئيــس الدولــة بحضــور وزيــر العــدل وأداء باقــي أعضــاء 

النيابــة أمــام وزيــر العــدل وبحضــور النائــب العــام.
7- تنــص المــادة )20( علــى أن يــؤدي النائــب العــام والمحامــي العــام الأول اليمــن القانونيــة أمــام رئيــس الدولــة 

بحضــور وزيــر العــدل.
فالأصــل أن يــودي اليمــن القانونيــة أمــام المحكمــة العليــا، أو أمــام رئيــس الدولــة ورئيــس المحكمــة العليــا )إذا 
تجــاوزنا رئيــس الدولــة باعتبــاره رمــزاً لهيئــة اعتباريــة، ولكــن لمــاذا ذكــر النــص وزيــر العــدل عنــد أداء النائــب العــام 

والمحامــي العــام الأول لليمــن القانونيــة،ولم يذكــر رئيــس المحكمــة العليــا؟!
نصــت المــــادة )21(: يجــوز لوزيــر العــدل عنــد الاقتضــاء نقــل أو نــدب أعضــاء النيابــة للعمــل في غــر 1 .

المحافظــة التابعــن لهــا بنــاء علــى اقــتراح النائــب العــام. 
تنــص المــادة )21( يجــوز لوزيــر العــدل – عنــد الاقتضــاء – نقــل أو نــدب أعضــاء النيابــة العامــة للعمــل في غــر 
المحافظــات التابعــن لها،علــى أن يرفــع النائــب العــام مقترحــاً بذلــك، ولوزيــر العــدل أن يصــدر قــراراً بالنقــل أو 
النــدب حســب المقــترح، ولمــاذا لا يصــدر النائــب العــام هــذا النقــل أو النــدب بــدون حاجــة لتوثيقــه مــن شــخص 

يمثــل الســلطة التنفيذيــة أي -وزيــر العــدل-؟
وللنائــب العــام نقــل أعضــاء النيابــة بدائــرة المحكمــة المعينــن بهــا ولــه ندبهــم خــارج دائرتهــا لمــدة لا تزيــد عــن ســتة 
أشــهر ولــه عنــد الاقتضــاء نــدب أحــد وكلاء النيابــة لمــدة ســتة أشــهر للقيــام بعمــل رئيــس نيابــة ويكــون لــه 
الاختصاصــات المخولــة لرئيــس النيابــة ولرئيــس النيابــة عنــد الاقتضــاء نــدب عضــو في دائرتــه للقيــام بعمــل عضــو 

آخــر فيهــا .
نصــت المــــادة )25(: يتمتــع رجــال النيابــة العامــة بالحصانــة الــي يتمتــع بهــا رجــال القضــاء إلا مــا اســتثي 1 .

بنــص خــاص.
نصــت المــادة )25( تنــص علــى أن رجــال النيابــة العــام يتمتعــون بالحصانــة – القضائيــة – إلا مــا اســتثى بنــص 

خاص
نصت المــادة )26(: لوزير العدل وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة . 1 (

ولرؤساء النيابة بمحاكم المحافظات حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة في دائرة اختصاصهم.
 هــذه المــادة تنــص علــى أن لوزيــر العــدل حــق الرقابــة والإشــراف علــى أعضــاء النيابــة العامــة، ولمــاذا يشــرف 
وزيــر العــدل علــى أعمــال أعضــاء النيابــة العامــة ويراقــب أعمالهــم؟! وهــو شــخص يتبــع الســلطة التنفيذيــة في 
وزارة العــدل؟ ألا يكفــي إشــراف النائــب العــام علــى أعمــال أعضــاء النيابــة العامــة، والنائــب العــام يمثــل الحــق 
العــام، ويمثــل الجمهوريــة اليمنيــة في اقتضــاء حــق الدولــة في عقــاب المجرمــن، حيــث يعتــر القانــون أن الجريمــة 
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تمثــل اعتــداء علــى المجتمــع والنائــب العــام هــو الممثــل القانــوني للمجتمــع، ألا يكفــي هــذا الممثــل لكــي يشــرف 
علــى أعمــال أعضــاء النيابــة العامــة؟ أم أن الأمــر يحتــاج إلى تدخــل وزيــر العــدل – ممثــل الســلطة التنفيذيــة – في 

أعمــال النيابــة العامــة؟ 
ــادة )29(: يصــدر وزيــر العــدل جميــع القــرارات واللوائــح التنظيميــة لتنفيــذ هــذا القانــون بنــاء 1 (. نصــت المــ

علــى عــرض النائــب العــام.
أمــام المــادة )29( فقــد نصــت علــى أن لوزيــر العــدل إصــدار جميــع القــرارات واللوائــح التنظيميــة لتنفيــذه 
القانــون بنــاء علــى عــرض النائــب العــام، فهــذه المــادة جعلــت وزيــر العــدل هــو المختــص بإصــدار القــرارات 
اللوائــح التنظيميــة لهــذا القانــون، بنــاء علــى عــرض النائــب العــام، ولمــاذا ترفــع الســلطة القضائيــة اقتراحــا للســلطة 

التنفيذيــة، والســلطة القضائيــة هــي أعلــي مــن الســلطة التنفيذيــة؟ 
ــادة )0)(: يجــوز بقــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء بنــاء علــى عــرض وزيــر العــدل وطلــب مــن 1 .. نصــت المــ

النائــب العــام منــح بــدلات إضافيــة لأصحــاب الوظائــف المحــددة في النيابــة العامــة .
المــادة )0)( تنــص  علــى أن للنائــب العــام رفــع مقــترح بمنــح بــدلات إضافيــة لأصحــاب الوظائــف المحــددة 
في النيابــة العامــة إلى وزيــر العــدل، والأخــر – بــدوره – يتــولى الرفــع إلى رئيــس مجلــس الــوزراء باعتمــاد هــذه 
البــدلات الإضافيــة، وهــذا النــص يجعــل وزيــر العــدل، وهــو ممثــل للســلطة التنفيذيــة، مشــرفاً ووصيــاً علــى النائــب 
العــام – وهــو جــزء مــن الســلطة القضائيــة، ثم يتــولى وزيــر العــدل رفــع موضــوع العــلاوات الــي اقترحهــا النائــب 
العــام إلى رئيــس مجلــس الــوزراء، وهــذا المجلــس يمثــل الســلطة التنفيذيــة، فــكأن النــص جعــل ســلطة النائــب العــام 
خاضعــة لإشــراف جهتــن مــن جهــات الســلطة التنفيذيــة؟ وزيــر العــدل ثم رئيــس مجلــس الــوزراء، ولمــاذا لا يرفــع 
مكتــب النائــب العــام مقترحــا بهــذه البــدلات الإضافيــة؟ والنائــب العــام يصــدر قــرارا بذلــك، أو يرفــع هــذا المقــترح 
إلى مجلــس القضــاء الأعلــى وهــذا الأخــر يصــدر قــرارا بذلــك، وعلــى الجهــات ذات العلاقــة تنفيــذه كل فيمــا 

يخصــه ماليــاً وإدارياً.
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الخاتمة
وفي نهايــة هــذا البحــث المتواضــع الموســوم ب »مــدى اســتقلال النيابــة العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة«، يمكنــي 

أن أشــر إلى خلاصــة لــه، وبعــض النتائــج، و التوصيــات في الأســطر الآتيــة:
أولا: الخلاصة: 

بعد تحليل قانوني الســلطة القضائية رقم )1( لعام 1991م، وإنشــاء النيابة العامة رقم )77( لعام 1979،  
لوحــظ افتئــات علــى مبــدأ اســتقلال النيابــة العامــة – باعتبارهــا جــزء مــن الســلطة القضائيــة – حيــث مُنــحَ وزيــر 
العــدل ســلطات واســعة يتدخــل مــن خلالهــا في أعمــال النيابــة العامــة، وفي هــذا تقويــض لمبــدأ اســتقلال النيابــة 
العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة، وفيهــا إلغــاء لاســتقلال النيابــة العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة، أو إنقــاص لهــذه 

الاســتقلالية إلى حــدٍ كبــر. 
ثانيا: النتائج:

 يمكني ذكر بعض النتائج الي توصلت لها من خلال هذا البحث وهي: 
وجود تغول للسلطة التنفيذية -ممثلة في وزير العدل – في أعمال النيابة العامة.  
وكان مــن أهــم هــذه التجــاوزات هــو جعــل رئاســة مجلــس القضــاء الأعلــى لرئيــس الســلطة التنفيذيــة - رئيــس   

مجلــس الرئاســة- وقــد تم تعديــل هــذا النــص في وقــتٍ لاحــق لصــدور القانــون.
النــص علــى جعــل وزيــر العــدل ونائبــه عضويــن في مجلــس القضــاء الأعلــى، وهــذا تدخــل ســافر في أعمــال   

الســلطة القضائيــة وفيــه افتئــات علــى مبــدأ اســتقلال الســلطة القضائيــة.
أن الســلطة القضائيــة – بمــا فيهــا النيابــة العامــة – لم تســتطع حلحلــة هــذا الموضــوع أو الإشــارة إليــه، ســواء   

بعمــل نــدوات أو ورش أو مؤتمــرات أو حلقــات نقــاش أو إصــدار بحــث علمــي أو ورقــة علميــة تتحــدث عــن 
تغــول الســلطة التنفيذيــة وتعديهــا علــى صلاحيــات واختصاصــات الســلطة القضائيــة، وخاصــة النيابــة العامــة 

الــي تعــد ممثلــة للمجتمــع في محاربــة الجريمــة وفي اقتضــاء حــق الدولــة في عقــاب الخارجــن عــن القانــون.
بــل أن الســلطة القضائيــة – بمــا فيهــا النيابــة العامــة – خضعــت لهــذا التغــول واســتكانت لهــذا الأمــر مــن عــام   

1979م وحــى يومنــا هــذا، كان في اســتطاعة مجلــس القضــاء الأعلــى أو المحكمــة العليــا أو نادي القضــاة أن 
يأخــذ بزمــام المبــادرة بالمطالبــة بالفصــل بــن الســلطات، والحــد مــن الســلطات الممنوحــة للســلطة التنفيذيــة علــى 
حســاب الســلطة القضائيــة، حــى تحصــل الســلطة القضائيــة – بمــا فيهــا النيابــة العامــة – علــى اســتقلال عــن 

الســلطة التنفيذيــة؛ بمــا يــؤدي إلى تطبيــق القانــون تطبيقــاً ســليماً.
ثالثا: التوصيات: 

يمكني في نهاية هذا البحث وخاتمته أن أشر إلى بعض التوصيات في هذا الشأن، وهي: 
أوصي بإعادة صياغة قانون السلطة القضائية بما يعطي هذه السلطة استقلالا عن السلطة التنفيذية.  
إعــادة صياغــة قانــون إنشــاء النيابــة العامــة بمــا يــؤدي إلى اســتقلالها عــن الســلطة التنفيذيــة ؛ حــى تتمكــن   

ممثلــة المجتمــع مــن حراســة مصلحتــه في محاربــة الجريمــة وتطبيــق القانــون علــى كل مــن يخــل بأمــن المجتمــع واســتقراره 
مــن أي فئــة كان بغــض النظــر عــن مهنتــه أو مركــزه الوظيفــي أو جنســه أو دعــاواه العريضــة، فتظــل الجريمــة جريمــة 
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ويظــل الفاعــل لهــا مجرمــاً مهمــاً تقلــد مــن مناصــب أو منــح بعــض الامتيــازات، فســوف تنتهــي هــذه الامتيــازات 

عمــا قريــب إن شــاء الله، ســواء بالعــزل أو التقاعــد أو المــوت.
أدعــو دارســي القانــون والباحثــن إلى دراســة موضــوع »مبــدأ الفصــل بــن الســلطات« ســواء مــن الناحيــة   

النظريــة أو التطبيقيــة علــى المؤسســات الثــلاث – الشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة-.
ولا أنســى الإشــارة إلى أن المطالبــة بالفصــل بــن الســلطات ليــس فيهــا إســاءة لأحــد أو تعــدٍ علــى حقوقــه أو 
احتقــار لــه، وإنمــا هــي مطالبــة بتطبيــق مبــدأ تعارفــت عليــه البشــرية والأمــم المتحضــرة، واعترتــه مبــدأ قانونيــاً 
البشــري،  العقــل  علــى  تجــنٍّ  هــو  هــذا  بغــر  والقــول  الدولــة،  الرسميــة في  والهيئــات  الســلطات  لجميــع  ملزمــاً 
واحتقــار للتجــارب البشــرية الناجحــة في هــذا الشــأن، وليــس في الإســلام مــا يمنــع مــن الأخــذ بمبــدأ الفصــل بــن 
الســلطات، بــل أقــول: أنــه لا يجــوز العــودة إلى الجمــع بــن الســلطات الثــلاث في يــد الحاكــم الفــرد أو مجلــس 
رئاســة  مهمــا كانــت الحجــج والأســانيد الــي يســتند إليهــا مــن ينــادي إلى تجربــة تاريخيــة ســابقة في حيــاة الأمــة؛ 
إلا إذا بعــث رســولٌ جديدٌئــئ  مــن رب العالمن،وهــذا لــن يحصــل بعــد بعثــة محمــد رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم خــاتم الأنبيــاء والمرســلن. والحمــد لله رب العالمــن.
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